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 عِرفانو  شكر  
 
 

 وأعاننا على إتمامِ هذا العمل. ،والمعرفة العلمِ الحمد لله الذي أنار لنا درب  
   

الذي لم يبخل عليّ  ،ذير قمرةالنّ  كتوركرٍ خاصّ للأستاذ المشرف الدّ أتقدّم بش
 إنجاز هذه الدراسة المتواضعة. مراحلِ  ه طيلة  ومراجعاتِ  هه ونصائحِ بتوجيهاتِ 

  
 نا طوال  الحقوق الذين أشرفوا على تلقينِ  والعرفان لكلّ أساتذة قسمِ كرِ من الشّ  مزيد  

 حلةِ ر نا من الممين الذين أشرفوا على تعليمِ والمعلّ  الأساتذةِ  راسة الجامعية، ولكلِّ الدّ  مرحلةِ 
 الابتدائية إلى الثانوية.

  
أو بعيد في إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما  موصول  لكلِّ من ساعدنا من قريبٍ  كر  الشّ 

بات. نا من صعوباتٍ واجه    وعق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 إهداء
 
 

 حيمحمن الرّ الرّ  اللهبسم 

 خات مِ النبيّين  والم رسليند دنا محمّ على سيّ  لام  والسّ  لاة  والصّ  

  

من  لِّ الذ   ناح  لهما ج   ض  واخفِ  )) تبارك وتعالى ناإلى من قال فيهم رب   أهدي ثمرة جهدي هذا
 ؛(( اياني صغيرً ارحمهما كما ربّ  وقل ربِّ  ،حمةالرّ 

 د بهم أزري:وإلى من أشد  

 زوجي العزيز وأولادي الذين وقفوا إلى جانبي طيلة مشواري الدراسي

 ؛ رتيمن وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكِّ  وإلى كلِّ 

 .هذا عملي جهدي وثمرة   ا حصاد  م جميعً هأهدي إلي
 كريمة بسطي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 قائمة المختصرات:

 ج        الجزء
 ج ر      الجريدة الرسمية
 د س ن   دون سنة نشر 

 طبعة        ط
 صفحةص      
 مجموعةمج      
 عددع       

 ج    قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  ق. إ .م. إ.
 ق. م .ج      القانون المدني الجزائري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مةمقدِّ 



  مقدّمة          النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية                                                         
 

1 
 

 مةمقدّ 
 

 ر  بتطو   هار  تطو   مدى يقاس  إذْ  ،دولة لكلّ   الأساسية كيزة  الرّ  عتبر  ي   الاقتصاد  إنّ 
 لآخر، حين   من هارات  وتغي   ياسية  والسّ  الاجتماعية   نية  الب   تركيبة   في كما يساهم   .هاقتصاد  ا

 إلى العالم   دول   دفع   ما هذا .هامصير   آفاق   ورسم   عوب  الشّ  ر  ا في تطو  هام   ادور   ويلعب  
 بين   من ، والجزائر  الممكنة الوسائل   ة  بكافّ  هتطوير  ل عي  والسّ  الاقتصادي بالمجال   أكثر   هتمام  لاا

 ا.هاقتصاد   تطوير   إلى وتسعىسعتْ  التي ل  و  الدّ 
 حيث الاستقلال، منذ دة  متعدّ  بمراحل   مرّ  أنه يلاحظ   الاقتصادي الجزائر لمسار   ع  والمتتبّ  

 التي الاقتصادية المنظومة   ومنها ،المنظومات جميع   في ظرالنّ  بإعادة   الجزائرية ولة  الدّ  قامت
 الاشتراكي، هج  النّ  وهو ألا الاستقلال   غداة   الجزائرية ولة  الدّ  انتهجته   الذي هج  بالنّ  اكثير   رتتأثّ 

 بإنشاء   يهتم   لم الذيو  الاستعمارية، الفترة   خلال اق  مطبّ  كان الذي هج  النّ  على فعل   كردّ  
 هتمتلك   ما بنهب   ق  يتعلّ  فيما إلاّ  الاقتصادية، العملية   محور   عتبر  ت   التي العمومية سات  المؤسّ 

 جملة   عرفت التي الاقتصادية، سات  المؤس   على الإصلاحات   توالت ومنه خيرات، من الجزائر  
 ...من المراحل

 منذ متباينة   مراحل   ة  بعدّ  الجزائر في الاقتصادية   العمومية   سة  المؤسّ  تنظيم   مرّ  فقد
 عن الموروث   اتيالذّ  سيير  التّ  مرحلة   فمن ع،ب  المت   الاقتصادي ظام  النّ  ر  لتغي   اتبع   ،ستقلالالا
 ناعيالصّ  ع  اب  الطّ  ذات هابشكليْ  العامّ  أو المشروع   ةالعامّ  سة  المؤس   مرحلة   إلى ،ستعمارالا

 مرحلة   بعدها جاءت ثمّ  شتراكي،الا سيير  التّ  مرحلة   بعدها لتأتي الوطنية، ركةالشّ  أو ،والتجاري 
 الجزائر نتقال  اولية و الدّ  الاقتصادية   المعطيات   ر  تغي   مع اتماشي   وذلك سات،المؤس   ستقلالية  ا

 البالغ   هاأثر   الإصلاحات   لهذه وكان وق.السّ  قتصاد  ا نظام   إلى ه  الموج   الاقتصاد   نظام   من
 .الاقتصادية العمومية   سات  المؤس   تحكم   التي والقواعد   على المبادئ  

ئت ولقد  القيام   في ولةالدّ  ووظيفة   دور   لترشيد   رتوتطوّ  العمومية سات  المؤسّ  أ نش 
 وتقديم   إنتاج في وإنتاجية ورشادة فعالية، أكثر   بصورة   والاجتماعية الاقتصادية   هابوظائف  

 شخيص  والإداري، والتّ  المالي الاستقلال   هامنح   طريق   عن للمجتمع، اللازمة والخدمات   لع  السّ  
 .صخص  والتّ  ف  صر  التّ  ية  وحرّ  القانوني،
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 جزم  ي   ،القانونية هازاويت   من ،الجزائر في الاقتصادية الإصلاحات لتاريخ   ارس  الدّ  إنّ 
 العمومية   سة  المؤس   على بالاقتصاد   هوض  النّ  مساعي في زتْ ركّ  قد الجزائر   أنّ  اقطع  

الأزمات،  من والحدّ   قتصاد  لاا لإنعاش   ىالمثل   الأداة   هاباعتبار   ،الأولى رجة  بالدّ  الاقتصادية  
مساعي  عن ضتْ تمخّ  التي خمةالضّ  القانونية   رسانة  التّ  خلال   من ىيتجلّ  ما وهو

 سة  المؤس   جعل الذي الأمر   فط،النّ  أسعار   انهيار   عقب   ة  خاصّ  تزايدتْ  والتي ،الإصلاحات
 لخدمة   بديلة   كوسيلة   هاس  وكرّ  ،الاقتصادي القطاع   لتنمية   ثلىم   وسيلة   العمومية الاقتصادية

  ...ولةللدّ  الاقتصادية   ياسات  السّ  
 يربط   أنْ  إلاّ  هيسع   لا الاقتصادية العمومية سة  مؤسّ لل القانوني ظام  للنّ  ع  المتتب ّ  إنّ 

ما كلّ  امريح   الأخير   هذا كان مافكلّ  ،ولةللدّ  الاقتصادي بالوضع   شهدتها التي الإصلاحات  
في  والعكس   ؛هار  يوتطو  عليها الحفاظ  و  ساتالمؤسّ  هذه عدد   زيادة   إلى تسعى ولة  الدّ  وجدنا
 سات  المؤسّ  هذه من قليص  للتّ  قانونية   وسائل   بخلق   تنتهي ما اغالب   كانت التي ،الأزمات حالة  
 الوضع   على دليل   أهم   ولعلّ  .الحلّ  أو نازل  التّ  طريق   عن منها عدد   أكبر   من ص  خل  والتّ 

 مة  المنظّ   القانونية   صوص  النّ  ملة  ج   هو ،الاقتصادية العمومية   سة  المؤسّ  عايشته   الذي المتذبذب  
 والمتماشية   ،بها تمرّ  التي المتباينة   المراحل   متهاترج   ،مجحفة لحتميات   أخضعتها والتي ،لها

 .ولةالدّ  طرف   من نتهجالم   الاقتصادي ظام  النّ  مع طرد  م   بشكل  
الاقتصادية في  العمومية   سات  القانوني للمؤس   ظام  النّ  –راسة موضوع الدّ  ية  ا لأهمّ ونظر  

 :اليالتّ على النّحو  جاءت الإشكالية  ،الموضوع بهذا حاطة  للإا منّ  ومحاولة   –الجزائر
 قتصادية في الجزائر  وما طبيعة  الا العمومية   سات  القانوني للمؤسّ  ظام  النّ كيف هو 

  الاقتصادية في الجزائر العمومية   سات  القانوني للمؤسّ  ظام  النّ 
ن معينيْ  يْنعلمي بحث   يْ منهج ستخدام  ا في هذا الموضوع تقتضي البحث   طبيعة   إنّ 

 القانونية التي راسات  الدّ  الوصفي الذي يناسب   المنهج   هماأول  ، راسةالدّ  يتماشيان مع وضعية  
اني الذي الثّ  ا المنهج  أمّ ، القانونية المسائل   من بعض   ع  المشرّ   موقف   إلى معرفة   تهدف  

 القانونية. صوص  النّ  تحليل    من أجل    حليليالتّ  راسة فهو المنهج  في هذه الدّ  استعملناه  
حيث  ؛مة وفصلينإلى مقدّ  الدّراسة قمنا بتقسيم   ،المطروحة   على الإشكالية   وللإجابة  

على  والذي اشتمل   "،العمومية الاقتصادية سات  ماهية المؤس  "تحت عنوان  الأول   جاء الفصل  
سة العمومية ر المؤسّ تطوّ ، و كمبحث أول الاقتصادية العمومية   سة  المؤس   مفهوم   ن هما:مبحثيْ 
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؛ مبحث  ك الاقتصادية  القانوني لإدارة   نظيم  التّ تحت عنوان " اني فجاء  الثّ  سبة للفصل  ا بالنّ أمّ  ثان 
 سة  المؤسّ  إدارة   هما: على مبحثين والذي بدوره اشتمل  ، "العمومية الاقتصادية سة  المؤس   وحلّ  

. كمبحث  ثان   الاقتصادية العمومية   سة  المؤسّ  حلّ   ق  طر  كمبحث  أول، و  الاقتصادية العمومية  
 .راسةعرضنا فيها أهمّ النتائج التي توصّلنا إليها من خلال  هذه الدّ  خاتمة انتهينا إلىأخير ا و 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الأول الفصل  
 

 سة العمومية الاقتصاديةماهية المؤس  
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 سة العمومية الاقتصاديةالمؤس   المبحث الأول: مفهوم  
 

الاقتصادية على المستوى العالمي في بداية القرن  العمومية   سة  المؤس   مفهوم   برز  
ا أساس   ات العمومية الوحيدة التي لا تعتمد  الذّ ها "بأنّ  العشرين بشكل بسيط، حيث كانت تعرف  

 ية أو المصلحية.ا للامركزية المرفقتجسيد   من الفقه   ها جانب  بحيث اعتبر   1"ا أو جغرافياترابي  
 لم تكن وليدة   ،التي هي عليها اليوم ورة  بالصّ  ،الاقتصادية في الجزائر العمومية   سة  والمؤس  

هذه الأخيرة  ها المتعاقبة.عليها قوانين   تشهد   ،ةيدعد وأزمات   بات  تقل   دفة، بل كانت نتاج  الص  
ى حتّ  ماهالعمومية الاقتصادية ثمن   سة  المؤس   ، دفع تنواضحيْ  وتباين   زت باضطراب  التي تميّ 
ب، فقد كان قتصادي المضطر  لاا إلى المحيط   فبالإضافة   عليه اليوم. إلى ما هي  وصلت 

 تاريخ   الكبير في صناعة   ور  جتماعية التي عايشتها الجزائر الدّ لاوا والأمنية   ياسية  السّ  روف  للظّ 
 مفهومها. الاقتصادية وتحديد   العمومية   سة  المؤس  

 

 هاالعمومية الاقتصادية وأنواع  سة المؤسّ  المطلب الأول: تعريف  
 الفقهاء   أعمال  و  كتابات   ا فيا معتبر  العمومية الاقتصادية حيز   سة  شغلت المؤسّ 

ة ه الخاصّ الاقتصادية حسب نظرت   العمومية   سة  المؤسّ  ف  منهم يعرّ  فكل   ؛والاقتصاديين
من  دة  أنواع متعدّ نا الحالي على اقتصاد   كما يرتكز   .هئت من أجل  نش  الذي أ   والغرض  

 2مختلفة. معايير  ا ل  وفق   ف  صن  والتي ت   ،ساتالمؤسّ 
 سة العمومية الاقتصاديةالمؤسّ  الفرع الأول: تعريف  
إلى  وهذا راجع   ،الاقتصادية العمومية   سة  للمؤس   دقيق   تعريف   حول تحديد   اختلفت الآراء  

 كل  ، وبالنّظر  إلى أنّ ت بهاالتي مرّ  المراحل   ها القانوني من خلال  التي عرفها نظام   رات  غي  التّ 

                                                             
، ص 2007، سبتمبر 3مصطفى بن لطيف، المؤسسات الإدارية والقانون الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، تونس، ع  1

96. 
دراسة ميدانية بمؤسسة الأملاح  -رزيقة القصير، دور العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة العمومية الاقتصادية  2

بقسنطينة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، قسم العلوم والاتصال، تخصص وسائل 
 . 120، ص 2007الاجتماعية، جامعة قسنطينة، الجزائر، الإعلام والمجتمع، كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
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 01-04انية من الأمر الثّ  ة  ها في المادّ جاء تعريف  قد ف 1؛نةمعيّ  تمتاز بخصائص   مرحلة  
  :اليالتّ  حو  على النّ  ،هاها وخوصصت  وتسيير   الاقتصادية   العمومية   سات  المؤس   ق بتنظيم  المتعلّ  

 أو أي   ،ولةفيها الدّ  تجارية تحوز   هي شركات   الاقتصادية العمومية سات  المؤس  )) 
 أو مباشرة  بصفة   ،الاجتماعي المال   رأس   أغلبية   ،العامّ  للقانون   خاضع   معنوي آخر   شخص  

العمومية  سة  عريفات للمؤسّ ومن بين التّ  .(( العام وهي تخضع للقانون  مباشرة. غير  
 الآتي: الاقتصادية نجد

ِ  ا مماثلا  أو صناعي   اا تجاري  لها نشاط  ا موضوع   خذ  التي تتّ  هي المؤسسات   -1   لنشا
 روفالظ   نتيجة   الثانية العالمية   الحرب   مع بداية   سات  وقد ظهرت هذه المؤسّ  2،الأفراد

 الأزمات، الاقتصادي لمواجهة   لة في الميدان  و الدّ  ل  تدخ   ضرورة   مبدأ   الاقتصادية، وبروز  
ِ   ،ى الأمن الغذائيما يسمّ  في الأسعار، وتحقيق   والمغالاة   الاحتكار   منع  ل  و   يستهدف وهو نشا

 طبيعة   إلى يرجع   الخاصّ  ة الاقتصادية للقانون  العامّ  سات  المؤسّ  فخضوع   .العامّ  فع  النّ  تحقيق  
ِ   الاقتصادي الذي لا يختلف  ها نشاط   الذي  ها للقانون  خضوع   يا يستدعالأفراد، ممّ  عن نشا

 .الخاصّ  هذا النشاِ، وهو القانون   مع طبيعة   يتلاءم  
 وأعمالا   أنشطة   ة التي تزاول  العامّ  سات  ة الاقتصادية هي تلك المؤسّ العامّ  سات  المؤسّ  -2

 ة اقتصاديةأهداف عامّ  في تحقيق   ص  ثقافية، وتتخصّ و  اجتماعية  و  حتة، واقتصادية  ب   اقتصادية  
 الإداري، العامّ  القانون   من قواعد   ب  ومركّ  قانوني مختلط   لنظام   أو استهلاكية، وتخضع   إنتاجية  

لها  ر  القانون التجاري وقانون العمل(، وذلك حتى تتوفّ  ،القانون المدني) الخاصّ  والقانون  
ِ   عوامل   تحقيق دية، ل  الاقتصا شادة  والرّ  الفاعلية   أكثر، لضمان   العمل   ية  وحرّ  المرونة   وشرو

 3.ودةوج   الجهود، وبكفاية   بأقلّ   ،كاليفالتّ  بأقلّ  وقت،  أقلّ  ها في أهداف  
 تعريف  يبرز  ا، ا بحت  ا اقتصادي  ة الاقتصادية تعريف  العامّ  سة  المؤسّ  وفي محاولة تعريف   -3
التي  هي الوحدة الإنتاجيةؤسسة العامة الاقتصادية الم )) ر"عبود صموئيل" الذي يقرّ ر دكتو ال

الأصول ) يةالمادّ  بالموجودات  دين لجماعي للعاملين فيها، والمزو  تقوم على أساس العمل ا
الأساسية  الوحدة   تكون  سة  عب، والمؤسّ ها للشّ والتي تعود ملكيت   ،المالية ية(، وبالموجودات  المادّ 

                                                             
كمال آيت منصور، عقد التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  1

 .5، ص 2012القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
 .292، ص 1994ماجد راغب لحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  2
 .318، ص 2008 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 5: النظام الإداري، ِ 1عمار عوابدي، القانون الإداري، ج  3
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من  تها المنبثقة  خطّ  فق  صة لها و  المخصّ  ة  المهمّ  على إنجاز   في الاقتصاد الوطني، وتعمل  
 كما تقوم بدور   ،عالموس   الإنتاج   وإعادة   الإنتاج   إلى مزاولة   تهدف  والتي  ،ةمّ العا ولةالدّ  ة  خطّ 
بل ها من ق  إقامت   م  ت  تو  .همباحتياجات   المواطنين   لعي الاشتراكي الذي يقوم بتزويد  ج السّ المنت  

 1.(( والاقتصادية القانونية   احية  ها من النّ باستقلال   ع  ها تتمتّ  أنّ ولة، إلاّ الدّ 
 الفرع الثاني: أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية

حسب  ذلكو  ،وأنواع أشكال   ة  عدّ  الاقتصادية أن تأخذ   العمومية   سات  للمؤسّ  مكن  ي  
 التالية: المعايير  

 العمومية الاقتصادية حسب المعيار القانوني ساتِ المؤسّ  تصنيف   -أولاً 
، ةة، عامّ خاصّ  سات  القانوني إلى مؤسّ  المعيار   الاقتصادية حسب   سة  المؤسّ  ف  صنّ ت  

 2ومختلطة.
ة أو عدّ  ،واحد ها إلى شخص  ملكيت   سات التي تعود  هي المؤسّ  :ةالخاصّ  سات  المؤسّ  -أ

 3ركات.الفردية والشّ  سات  إلى المؤسّ  سات  وع من المؤسّ هذا النّ  ع بدوره  أشخاص، ويتفرّ 
ه ها برأسمال  س  ويؤسّ   ،واحد ها شخص  التي يمتلك   سات  هي المؤسّ  الفردية: سات  المؤسّ  -1

 4.جارية... إلخت التّ الحرفية، المحلّا الوحدات  عادة   وتشمل   ،خصيالشّ 
ِ   وتخضع   ،من شخص ها أكثر  سة يمتلك  هي عبارة عن مؤسّ الشركات:  -2  قانونية   لشرو

ِ   ر  توفّ   ،ةخاصّ  ويكون في  ،همن رأسمال   منهم بتقديم جزء   ا بين الشركاء ويلتزم كل  ض  الرّ   شر
أشخاص  إلى شركات   ركات  وتنقسم الشّ  لصالح الشركة. بعمل أو قيام   ،نقدي أو عيني شكل  

وصية البسيطة، التّ  ضامن، شركة  التّ  ع عنها شركة  الأشخاص تتفرّ  فشركات   ؛وشركات أموال
بالأسهم  وصية  التّ  ع عنها شركة  تتفرّ ف ل  الأموا ا شركات  أمّ  ،المحدودة، المسؤولية   ركة ذات  الشّ 

 5المساهمة. وشركة  
ية، ولا المحلّ  ولة أو الجماعات  ها للدّ سات التي تعود ملكيت  هي المؤسّ  ةالعامّ  سات  المؤسّ  -ب

 سات  مؤسّ  شكل   سات  هذه المؤسّ  وتأخذ   .ولةالدّ   بموافقة  إلاّ التصرّف للمسؤولين فيها  يحق  
                                                             

 .60-59، ص  1982امعية ، عبود صموئيل، اقتصاد المؤسسة ، الديوان الوطني للمطبوعات الج  1
 . 25صخري عمر، مرجع سابق، ص   2
 .6زهير سعودي، مرجع سابق، ص   3
 . 63ناصر عدون دادي، مرجع سابق، ص   4
 . 29 -26عمر الصخري، مرجع سابق، ص. ص   5
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ناعات سة الوطنية للصّ مثل المؤسّ  ،جاري ناعي والتّ الصّ  1فصر  التّ  طابع   ذات   عمومية  
ي على المستوى المحلّ  ية التي تنشط  سة العمومية المحلّ أو المؤسّ  ،(ENIEMمنزلية )-الكهرو

 الخدمات. ا في قطاع  ها غالب  ونجد  
 . الخاصّ  ولة مع القطاع  ترك فيها الدّ سات التي تشهي المؤسّ : سات المختلطةالمؤسّ  -ت

 سات العمومية الاقتصادية حسب الحجم المؤسّ  تصنيف   -اثانيً 
سات ومؤسّ  ،طةمتوسّ سات مؤسّ ، صغيرة سات  مؤسّ  سات الاقتصادية إلىف المؤسّ صن  ت  
 2كبيرة.

 فيها يتراوح ما بين عامل   ال  العمّ  عدد   سات صغيرة لأنّ تسمى بمؤسّ  :المؤسسات الصغيرة -أ
 صاحب  واحدة، ويكون  لعائلة   الأحيان   ها في بعض  ملكيت   وتعود   ،العمّ  واحد إلى عشرة  

 3.عنها الأول   سة المسؤول  المؤسّ 
 ما بين عشرة  ن المؤسّسات  يكون عدد  العمّال  وع م: في هذا النّ طةسات المتوسّ المؤسّ  -ب

طة،  إلى خمسين   ال  عمّ  سات  نش  ف عرّ  4.رةغل فيها متوفّ الش   تكون مناصب  عامل، وهي مؤس 
-01رقم  ابعة من القانون  ة الرّ المادّ  نصّ  ب طةغيرة والمتوسّ الصّ  سات  ع الجزائري المؤسّ المشرّ  

ف عر  ت   )) طة كما يلي:غيرة والمتوسّ الصّ  سات  المؤسّ  وجيهي لترقية  ن القانون التّ ، المتضمّ 18
أو لع و/الس ّ  إنتاج   سة  ها مؤسّ بأنّ  ،ها القانونيةمهما كانت طبيعت   ،الصغيرة والمتوسطة سة  المؤسّ 

ها أعمال   رقم   ولا يتجاوز   ،( شخص250خمسين )ئتي و اإلى م 01 من واحد   ل  الخدمات: تشغّ  
ر، وتستوفي مليون دينا (500)نوي خمسمائة ها السّ حصيلت   أو مجموع   ،دينار يْ نوي مليار  السّ 

 5.(( معايير الاستقلالية
 ،عامل ئة  امعدد العمال فيها أكثر من خمسكون هذه المؤسسات ي :سات الكبيرةالمؤسّ  -ت

 في شكل   أن تكون   أشكال، فيمكن   ة  عدّ  خذ  وتتّ  ،من الأشخاص كبير   وملكيتها تكون لعدد  

                                                             
 .29مرجع نفسه، ص ال 1
وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد الطرطار، الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية في المؤسسة، د. ِ، دي 2

 . 15، ص 2001
 .123رزيقة القصير، مرجع سابق، ص  3
 . 128مرجع نفسه، ص ال 4
، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات 2001ديسمبر  12مؤرخ في ال ،18-01من قانون رقم  4المادة  :أنظر 5

 .2001ديسمبر  15، الصادر بتاريخ 77الصغيرة والمتوسطة، ج. ر، عدد 
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 وهي تابعة   ،مالية ها علاقة  تربط   سات  من المؤسّ  عن مجموعة   والذي هو عبارة   ،عمجم  
 1الجنسيات. دة  متعدّ  شركات   في شكل  تكون أو  ،الأمّ  سة  للمؤسّ 

 تصنيف المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب القطاع -اثالثً 
القطاع إلى ثلاثة قطاعات أساسية وهي القطاع تصنف المؤسسات الاقتصادية حسب 

 2ي، والثالث.و ، الثانيالأول
ستهلاك اطه بالمواد الطبيعية القريبة للا: يمثل هذا القطاع الذي يرتبط نشالقطاع الأولي -أ

واستغلال الغابات، وعليه فإن كل المؤسسات التي يتعلق نشاطها الإنتاجي بالزراعة والصيد 
ستخراجية )المنجمية( لاالبحري وتربية المواشي أي المؤسسات الفلاحية وكذا المؤسسات ا

 3تصنف ضمن هذا القطاع.
تحويل المواد : في هذا القطاع تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في القطاع الثانوي  -ب

أو النهائي وتشمل مؤسسات تحويل  يالطبيعية أساسا إلى منتجات قابلة للاستهلاك الوسيط
المواد الطبيعية من معادن إلى تجهيزات ووسائل إنتاج مختلفة وكذا مؤسسات تحويل الموارد 

 إلى مواد البناء.
ال الخدماتية، يتضمن هذا القطاع المؤسسات التي تشغل في المج 4:القطاع الثالث -ت 

كمؤسسات النقل، البريد والمواصلات، الصحة والمؤسسات المالية التي تقوم بالنشاِ المالي 
 5كالبنوك والمؤسسات التجارية التي تقوم بعملية التوزيع... إلخ.

 

 المطلب الثاني: آليات المؤسسة العمومية الاقتصادية
فهي تعد كيان مستقل،  ،مستقلةتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بشخصية معنوية ت

وتهدف إلى إدخال الدولة إلى المجال  ،جيات اقتصاديةيوهي الوسيلة الفعالة لتنفيذ استرات
سة سم به المؤسّ ما تتّ ا ل  ونظر  . الاقتصادي والتنمية، وتساعد في التطوير وتحقيق العولمة

                                                             
مالحة وكادير، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  1

 . 16 -15، ص 2012القانون، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
مالي للمؤسسة العمومية الصناعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص مالية، كلية زعيب مليكة، أدوات التحليل ال 2

 . 09، ص 1998العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
 . 121رزيقة القصير، مرجع سابق، ص  3
 .120رزيقة القصير، مرجع سابق، ص  4
 . 26ناصر عدون دادي، مرجع سابق، ص   5
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القانوني لكل ما يتعلق  التنظيم فلقد تمّ  1،العمومية الاقتصادية من صفات جد هامة وواسعة
 ، وكل ما يتعلق بإنشاء وحل المؤسسة العمومية الاقتصادية.بأجهزتها

 الفرع الأول: أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية
كون المؤسسة العمومية الاقتصادية تأخذ شكل شركة تجارية فهي تتمتع بنفس النظام 

كة مساهمة أو على شكل شركة الخاص بالأجهزة المكونة لها سوءا منظمة على شكل شر 
 2:المؤسسة العمومية الاقتصادية في ذات مسؤولية محدودة فتتمثل أجهزة

 3الجمعية العامة -أولاً 
ى كذلك جهاز المداولة فهي تعتبر هيئة السيادة للشركة، والمجال المناسب للشركاء تسمّ 

 الجمعية العامة شكلين:، تأخذ ادتهم ومساهماتهم في تسير الشركةوالمساهمين للإدلاء بإر 
  .الجمعية العامة العادية 
 .الجمعية العامة غير العادية 

طبقا  ،س جهاز من أجل ممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العاديةويؤسّ 
 ق بصناديق  المتعل ّ  1988،4جوان  21المؤرخ في  119-88من المرسوم رقم  2للمادة 

ويحدد كيفيات  ،سمية بمرسوم خاصولهذه الأخيرة جهاز يقوم بتحديد التشكيلة الا ،المساهمة
بين جميع صناديق المساهمة التابعة  اويكون الجهاز مشترك   ،إنهاء التأهيل الفردي للأعضاء

 للدولة.
تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة بصفة منتظمة ودورية، : الجمعية العامة العادية -أ

الجمعية العامة فإن رئيس الشركة والقائمين بالإدارة يتلقون عقوبات جنائية  ستدع  ت  وإذا لم 
 ت.  من ق 816وذلك طبقا للمادة 

 من صلاحيات الجمعية العامة العادية: 

                                                             
 -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز  –ضيلة زواوي، تمويل المؤسسات الاقتصادية وفق الميكانزمات الجديدة في الجزائر ف 1

 .10، ص 2009مذكرة لنيل درجة الماجستير في علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
 . 43زهير سعودي، مرجع سابق، ص  2
 .45مرجع نفسه، ص.  3
، متعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ج. ر، 1988جوان  21مؤرخ في  119-88مرسوم  4

 . 1988جوان  22، صادر في 24عدد 
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 .1تعيين القائمين بالإدارة قانونا أو ممثلي العمال أو عزلهم لأي سبب 
  المستحقة لأصحاب الأسهم في حدود الضبط في استعمال الأرباح وتحديد الحصص

 2القانون الأساسي.
 الفصل في التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة وتسديد الحسابات.  
 .3مناقشة الموازنة والحسابات والمصادقة عليها و رفضها أو تصحيحها 
 تعرف أيضا بالجمعية العامة الاستثنائية، فكلما استدعتو  :الجمعية العامة غير العادية -ب

الضرورة تجتمع هذه الجمعية وذلك عدة مرات في السنة، على عكس الجمعية العامة التي 
 5من صلاحيات الجمعية العامة غير العادية:و  4،تجتمع مرة واحدة في كل سنة

  .رفع رأس المال التأسيسي ضمن الشروِ القانونية أو التحفظية 
  .اتخاذ قرار إدماج المؤسسة العمومة الاقتصادية من مؤسسة إلى أخرى وتقيمها 
  .تمديد وجود المؤسسة. اتخاذ قرار حلها، وتحويل طبيعتها القانونية 

 جهاز الإدارة -اثانيً 
المؤسسة العمومية الاقتصادية تجمع في تنظيم مجلس إدارتها بين الإدارة والمراقبة، 

مجلس الإدارة، وقد تفصل بينهما فتتخذ شكل مجلس المراقبة ومجلس ويسمى جهاز إدارتها 
 6المديرين.

إذا ما رغبت المؤسسة العمومية الاقتصادية أن تجمع بين الإدارة : مجلس الإدارة -أ
والمراقبة فهي تلجأ إلى هذا النوع من التنظيم، وتتكلف الجمعية العامة بتعيين الهيئة المكلفة 

 12وتشكيلتها، ويتكون مجلس الإدارة الشركات المساهمة على الأقل من ثلاثة أعضاء إلى 

                                                             
 . 87أم السعد بن زيادة، مرجع سابق، ص  1
، المؤرخ في 101، المتضمن ق ت، ج. ر، عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75من القانون  816أنظر المادة  2

 09، الصادر بتاريخ 11، ج. ر، عدد 2005فيفري  6، المؤرخ في 02-05، المعد ل والمتم م بالقانون رقم 12/12/1975
 .2005فيفري 

 .46زهير سعودي، مرجع سابق، ص  3
 . 53محفوظ لعشب، دراسات في القانون الاقتصادي، د. ِ، المطبعة الرسمية، د. س. ن، الجزائر، ص  4
سمية بهلول، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  5

 . 68، ص 2013الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، 
 . 54سابق، ص  محفوظ لعشب، دراسات في القانون الاقتصادي، مرجع 6
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اء إلى أكثر من المقرر قانونا في حالة الدمج وذلك طبقا عضوة، ويمكن زيادة عدد الأعض
 1ت. من ق. 611للمادة 

تبليغ عية العامة للمساهمين للاجتماع و من صلاحيات مجلس الإدارة أنه يستدعي الجم
عداد جدول الحسابات ، وإ ت من ق 6172المساهمين بالاجتماع، وهذا ما نصت عليه المادة 

في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر له كامل سلطات والقيام بالتعيينات المؤقتة 
التصرف باسم الشركة وفي موضوع الشركة، وتقرير نقل مقر الشركة في نفس المدينة، 
وتعيين مساعدي رئيس مجلس الإدارة باقتراح منه ويمنح أجور استثنائية عن المهام المعهودة 

العام بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية أو بها للقائمين بالإدارة، ويؤذن الرئيس للمدير 
 3الضمان باسم الشركة.

يهدف هذا التنظيم إلى الفصل بين إدارة ومراقبة المؤسسة العمومية  :مجلس المديرين -ب
 4الاقتصادية بحيث الإدارة إلى مجلس المديرين والرقابة أسندت إلى مجلس الرقابة.

ع بسلطة واسعة باسم فهو يتمتّ  6ت، من ق 6485طبقا للمادة مجلس المديرين:  -1
اراته حسب الشروِ المحددة المؤسسة، ويراعي السلطات التي يجوز له القانون ويتخذ قر 

نون من طرف مجلس المراقبة، ويمارس عي  ي  ، أعضاء على الأكثر 5، يتكون من قانونا
 7صلاحيته تحت رقابته ويرأسه أحدهم.

يعتبر هيئة مهمة في إدارة الشركات التجارية بصفة عامة، وإدارة  مجلس المراقبة: -2
اب أعضاء خيتم انت 8ت ق 662، طبقا للمادة قتصادية بصفة خاصةالمؤسسات العمومية الا

                                                             
 ، متضمن ق. ت، معدل ومتمم، مرجع سابق.59-75من أمر رقم  611أنظر المادة  1
 . 104محفوظ لعشب، الوجيز في القانون الاقتصادي، مرجع سابق، ص.  2
 ، المرجع نفسه. 617أنظر المادة  3
 . 68سمية بهلول، مرجع سابق، ص  4
ت، معدل ومتمم، مرجع سابق على ما يلي: "يتمتع المدير بالسلطة متضمن ق.  59-75من أمر رقم  648تنص المادة  5

الواسعة التصرف باسم الشركة وكل الظروف ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطة التي 
ق. ت،  ، المتضمن59-75من الأمر رقم  624خولها القانون صراحة المجلس مراقبة وجمعيات المساهمين". أنظر المادة 

 معدل ومتمم، مرجع سابق. 
 ، متضمن ق. ت، معدل ومتمم، مرجع سابق.59-75من أمر رقم  624أنظر المادة   6
 .64زهير سعودي، مرجع سابق، ص   7
 متضمن ق. ت، معدل ومتمم، مرجع سابق.  59-75من أمر رقم  662، 658، 657، 619أنظر المواد   8



 الفصل الأول:   ماهية المؤسسة العمومية الاقتصادية                   تصاديةالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاق
 

12 
 

مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة العادية أو غير العادية، كما يمكن لهذه الأخيرة 
 ية منصوص عليها في القانون التجاري.تعينهم، بالإضافة إلى وجود شروِ أساس

 جهاز التسيير -اثالثً 
يختلف شكل جهاز التسيير باختلاف شكل الشركة، إما شركة مساهمة أو شركة ذات 
مسؤولية محدودة، ففي شركة المساهمة يكون تحت صفة المدير العام أو الرئيس أو مجلس 

يتسم بصفة المسيرة، ويجب أن المديرين، وفي المؤسسات ذات الطابع مسؤولية محدودة، 
يكون رئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام بالنسبة لشركة المساهمة من بين القائمين على 
الإدارة الذين تم انتخابهم من الجمعية العامة أو التأسيسية وذلك دون تجاوز مدة تعينهم المدة 

اقتراح من مجلس المراقبة المحددة، ورئيس مجلس المديرين يعين من طرف الجمعية العامة ب
مدير المؤسسة أو مديريها يعينون من إن ف ،أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة

 يريتس همن صلاحيات اطبيعي اشخص   ن يكون أ شرِ 1،طرف الشركاء أو بموجب عقد لاحق
تحت فيتولى المدير الإدارة العامة للشركة  ،المؤسسة المنظمة على شكل شركة المساهمة

مسؤوليته ويمثلها، وله سلطة التصرف باسمها، وله أن يمارس بعض الأعمال بعد حصوله 
 2على إذن الإدارة.

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولية 
 3محدودة فإن المسيرين يمارسون التسيير والاستغلال وفقا لما يحدده القانون.

 إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية الفرع الثاني:
إنشاء المؤسسات العمومية  على أنّ  04-01من الأمر  05/01تنص المادة 

قتصادية يخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الشركات التجارية ذات رؤوس الأموال لاا
 على أنه يمكن 4و 3ا تنص نفس المادة في فقرتيها التي نص عليها القانون التجاري. بينم

التسيير بالنسبة للمؤسسات على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة و عن طريق التنظيم  النص
قتصادية التي يكون للدولة فيها أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام لاالعمومية ا

 .سسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةكل رأس مال المؤ 

                                                             
 . 70بهلول سمية، مرجع سابق، ص   1
 ، متضمن، ق. ت، معدل ومتمم، مرجع سابق. 59-75من أمر رقم  576أنظر المادة   2
 . 69بهلول سمية، مرجع سابق، ص   3
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اع المؤسسات العمومية حيث يتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة قرار إخض
من نفس الأمر على أن المؤسسات  06الاقتصادية للأشكال الخاصة، وتنص المادة 

ستراتيجي على ضوء برنامج الحكومة اقتصادية التي يكتسي نشاطها طابع لاالعمومية ا
خاص يحدد عن الالنظام تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو 

 مثل شركة سوناطراك. ،طريق التنظيم
قتصادية تمتاز بخصائص مختلفة )المتاجرة لاا لأن المؤسسات العمومية اونظر  

مبادئ مستمدة من قتصادية كتاجر تخضع لأحكام و لاوالعمومية( فإن المؤسسة العمومية ا
المبادئ من القانون العام حسب ، وكشخص عام تستمد بعض الأحكام و القانون التجاري 

تارة أخرى تخضع الأحكام القانون التجاري، و ، ومنه فهي تارة 04-01الأمر من  02المادة 
 تخضع لأحكام القانون العام.

قتصادية يجب أن تراعي إرادة لاتأسيس المؤسسة العمومية اوبالتالي فإن قواعد إنشاء و 
الاقتصاد الشركاء والمساهمين دون تركها مطلقة نظرا للدور الأساسي للمؤسسات في 

ونظرا لهذا  1.هو ما يؤدي بالتالي إلى بروز بعض مظاهر السلطة العامة عليهاو  الوطني،
قتصادية بين القانون التجاري الذي يعتمد على لاالنظام المختلط للمؤسسات العمومية ا

فإن إنشاء  2،الإنشاء( يعتمد على القرار الإداري )قرار كتتاب، والقانون العام الذيلاا
 صادية يمر بالمراحل التالية:قتلاالمؤسسة العمومية ا

 قرار الإنشاء -أولاً 
كانت كل من  01-88قتصادية لاقبل صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ا

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتدخل في إنشاء المشروعات العامة عن طريق ما يسمى 
من الأمر  05، طبقا للمادة بالنسبة للثانيةالإذن القانوني جراء التشريعي بالنسبة للأولى و بالإ
أصبح  01-88بموجب القانون  74-71من الأمر  05، ولكن بعد إلغاء المادة 71-74

السلطة التشريعية  أصبح دورو  ،مة من اختصاص السلطة التنفيذيةإنشاء المشروعات العا

                                                             
 . 137، ص 1991محمد صغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، رسالة دكتوراه،  1
 .103، ص 2003ائر ، رشيد واضح، المؤسسة بين النظرية والتطبيق، دار هومة، الجز  2
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 ع العام أوقتصادية سواء في القطالافقط على وضع المبادئ العامة للسياسة ا يقتصر
 1القطاع الخاص.

 14إداري طبقا للمادة قتصادية العمومية يتم بصدور قرار لاوأصبح إنشاء المؤسسات ا
 قتصادية بموجب:لاتنشأ المؤسسة العمومية ا )) أنّهالتي تنص على  88-01 من القانون 

ع قرار من الحكومة عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولية أو فرو  -1
 جديدة ذات أهمية استراتيجية...

ما الأجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانونا لتأسيس ي  س  قرار من كل جهاز لا   -2
كتتاب اكتتاب جزء من رأسمالها، عن طريق امؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة في 

 أسهم أو سندات مساهمة. 
تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا قتصادية اقرارات مشتركة صادرة من مؤسسات عمومية  -3

 . (( الغرض طبقا لقوانينها الأساسية الخاصة بها وضمن الأشكال القانونية المشترطة
من خلال قراءتنا لهذه المادة يتضح لنا أن قرار الإنشاء يصدر عن ثلاث هيئات 

 :، وهذه الهيئات هيمختلفة تبعا لأهمية وطابع نشاِ المؤسسة
يقضي بأن تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية التي  01-88 كان القانون  الحكومة: -

يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة بموجب قرار صادر عن 
الحكومة، مع خضوعها لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لنظام خاص 

لآخر على هذا النوع قد نص هو ا 04-01يحدد عن طريق التنظيم، وإن كان الأمر 
إلا أنه يسجل عليه أنه لم يحدد بدقة نوع  2،الخاص من المؤسسات العمومية الاقتصادية

القرار الإداري الذي تنشأ بموجبه هذه المؤسسات فيما إذا كان مرسوما تنفيذيا صادرا عن 
أم أنه يتخذ في شكل عمل قانوني  3،الوزير الأول بموجب الصلاحيات المخولة له دستوريا

                                                             
، المعهد الوطني للدراسات والبحوث  2محمد صغير بعلي، المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري ، ِ 1

 .139، ص.1988النقابية ، الجزائر ، 
سي على أنه بغض النظر عن أحكام هذا الأمر فإن المؤسسات العمومية التي يكت 04-01من الأمر  06تنص المادة  2

نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية معمول بها أو نظام 
 خاص يحدد عن طريق التنظيم .

، المتضمن تعديل دستور 19-08معدلة بموجب المادة التاسعة من قانون  1996من التعديل الدستوري لسنة  85المادة  3
 .2008، الصادرة في نوفمبر 63، ج ر. عدد 2008نوفمبر  14ية الديمقراطية الشعبية، مؤرخ في الجمهورية الجزائر 
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آخر صادر عن الحكومة غير المرسوم التنفيذي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن 
النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي التي يتوقف عليها تحديد شكل المؤسسة العمومية 

تختلف  غامضة لكون مفهوم النشاطات الاستراتيجيةصادية هي في الحقيقة فكرة مرنة و الاقت
وبالتالي كان من الأحسن تحديد هذه الفكرة من قبل المشرع  ،باختلاف الزمان والمكان

الجزائري سواء في ظل القوانين القديمة أو القانون الجديد، على الأقل عن طريق حصر 
 المجالات التي تعتبر النشاطات الممارسة في إطارها نشاطات ذات طابع استراتيجي. 

 01-88فقد نص القانون  04-01كما هو الحال في الأمر  :دولةمجلس مساهمات ال -
على أنه في حال ما كانت نشاِ المؤسسة العمومية الاقتصادية لا يكتسي الطابع 
الاستراتيجي، وكانت الدولة تحوز الرأس مال الاجتماعي مباشرة في هذه المؤسسة، فإن هذه 

 مات الدولة.الأخيرة يتم إصدار قرار إنشائها من طرف مجلس مساه
: كان في السابق للمؤسسات العمومية قرار مشترك بين المؤسسات العمومية الاقتصادية -

الاقتصادية ممثلة بجمعياتها الاستثنائية الحق في إصدار قرار مشترك يقضي بإنشاء مؤسسة 
وذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، إلا أن هذا النوع من  1عمومية اقتصادية جديدة

-01رارات الإدارية القاضية بإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية لم يظهر في الأمر الق
ومية التي تتخذ شكل وجاء بدله العقد التأسيسي الذي يبرم بهدف إنشاء المؤسسات العم 04

 .شركات مساهمة
وبعد صدور القرار الإداري القاضي بإنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب 

المذكورة أعلاه، يتم إبرام عقد تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية وهذا العقد هو الحالات 
الآخر من نوع خاص يخضع من جهة للنصوص التنظيمية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، 
ولأحكام القانون التجاري من جهة أخرى، وبالتالي فإن القرار الإداري هو بمثابة ترخيص 

ة مهما كان مصدره، وبالرغم من أنه لا يكفي لوحده لإنشاء المؤسسة بإنشاء المؤسسة العمومي
العمومية الاقتصادية، إلا أنه يتوقف على إصداره استكمال الإجراءات القانونية الأخرى 

 .شاء المؤسسة العمومية الاقتصاديةلإن

                                                             
عمر بوجادي، مسؤولية مجلس الإدارية في المؤسسة العامة، بحث لنيل شهادة الماجيستر في الإدارة والمالية العامة،  1

 .49، ص. 1989معهد العلوم القانونية والإدارية بن عكنون الجزائر، 
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تنتقل إلى تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية بمبادرة أحد  ،وبصدور قرار الإنشاء
نجده قد اتخذ  04-01الأشخاص المعنوية والذي يدعى المؤسس، حيث من خلال الأمر 

 1،عدة أشكال قانونية، بحيث ظهر في ظل مرحلة الاستقلالية في شكل صناديق مساهمة
نظيم انسحاب الدولة من التسيير تعبيرا عن الإرادة القوية للسلطات في تلك الفترة في ت

المباشر وإدخال الوساطة بينها وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية، بحيث تسند الدولة 
ممارسة صلاحياتها كمالك للأسهم لصناديق المساهمة التي تلعب دور المساهم في كل من 

اديق المساهمة الجمعية العامة وأجهزة إدارة المؤسسة العمومية، وقد تم فيما بعد حل صن
وتعويضها بالشركات القابضة العمومية التي كلفت بتسيير وإدارة رؤوس الأموال التجارية 
التابعة للدولة، وإنشاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة 

 الذي كلف بتنسيق نشاِ الشركات القابضة.
هات التي لها صلاحية إصدار هذا نجد أن تحديد الج 04-01وبالرجوع إلى الأمر 

القرار مرتبط بأهمية المؤسسة والطبيعة القانونية لنشاطها، إذ نجد المشرع في نص المادة 
الثانية من هذا الأمر قد اعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية، تأخذ شكل 

جاري فإننا نجد أنها لا شركات رؤوس الأموال، لكن إذا عدنا إلى الأحكام العامة للقانون الت
تقبل التطبيق على المؤسسة العمومية الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالقرار الإداري 

-01القاضي بإنشاء المؤسسات، هذا الأخير الذي يمكن حصر جهة إصداره حسب الأمر 
في جهتين أساسيتين، تتحدد نزولا عند أهمية المؤسسة العمومية والطبيعة القانونية  04

 نشاطها والمتمثلة في:ل
 04-01نزولا عند الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الأمر  مجلس مساهمات الدولة: -

يتم إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر 
إداري  خاضع للقانون العام مجموع رأس المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب قرار

 صادر عن مجلس مساهمات الدولة. 

                                                             
جانفي  13، الصادرة في 02، ج ر، عدد 1988-01-12، المتعلق بصناديق مساهمة، المؤرخ في 03-88القانون  1

1988. 
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في حال ما لم تحز الدولة أو أحد أشخاص القانون  الأجهزة الاجتماعية لشركات الدولة: -
العام لمجموع رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 ماعية لشركات الدولة.فإن القرار الإداري القاضي بالإنشاء يصدر عن الأجهزة الاجت
كما تجدر الإشارة إلى أن إنشاء شركات المساهمة يتم بموجب عقد تأسيسي، يتم عن 
طريق إبرام اتفاقيات بين الدولة ممثلة بمجلس مساهمات الدولة، وبين المؤسسات العمومية 

 الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية.
بمجلس  1س الوطني لمساهمات الدولةاستبدال المجل تمّ  04-01 الأمر وبصدور

الآخر لسلطة ورئاسة رئيس الذي يخضع هو  ،( منه08مساهمات الدولة وفقا للمادة الثامنة )
، والذي تم توسيع صلاحياته بحيث أصبح يستأثر بالإضافة إلى صلاحيات المجلس الحكومة

 ، بصلاحيات محلس الخوصصة.الملغ ىالوطني لمساهمات الدولة 
جاء لدعم مبدأ استقلالية المؤسسات العمومية  04-01تسجيله أن الأمر وما يمكن 

في مجال إنشاء المؤسسات  01-88الاقتصادية الذي تم تكريسه بموجب القانون التوجيهي 
قد تقول  04-01قتصادية، وبالرغم من أن القراءة المستقلة لنصوص الأمر لاالعمومية ا

متخصصة بسلطة إصدار القرارات الإدارية المتعلقة عكس ذلك، لاستئثار الجهات الإدارية ال
بإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا أن مقارنته مع النصوص التي صدرت قبل 
مرحلة الاستقلالية كفيلة بدعم هذا الرأي، ذلك أن الدولة كانت تستأثر بسلطة إنشاء 

التنفيذية نزولا عند المادة المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق سلطتيها التشريعية و 
تحدث المؤسسة الاشتراكية بموجب  ))التي جاء فيها:  74-71( من الأمر 05الخامسة )

 2.((مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون 
  كتتابلا ا -اثانيً 

كغيرها من  قتصاديةالاا لأحكام القانون التجاري، فإن المؤسسات العمومية طبق  
التي تتمثل في و ، ها التأسيسي من حصص الشركاءمال  ركات التجارية، يجب أن يتكون رأس  الش

                                                             
، ج ر، عدد 2001سبتمبر  10، المتعلق بتشكيلة محلس مساهمات الدولة، المؤرخ في 253-01المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2001سبتمبر  12، الصادرة في 51
سمية بهلول، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في قانون  2

 .50، ص.2013-2012الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 
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التي يجب أن تكون كتتاب، و لاأو بطرح الأسهم لللمؤسسين،  المساهمة النقدية أو العينية
 1متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية.

شتراك في المشروع لاالشخص عن رغبته في اكتتاب على أنه إعلان لاحيث يعرف ا
. تتمثل في ته بتقديم حصته في رأسمال الشركةالذي تضطلع به الشركة وذلك عن طريق رغب

الشركة  . وبذلك يكتسب الشخص المكتتب صفة المساهم فييمه لقيمة عدد من الأسهمتقد
 2.متى تمت إجراءات التأسيس

ما أن يكون عاما وعندئذ يستغرق تأسيس كتتاب في رأسمال الشركة المساهمة ألاوا
الشركة وقتا من الزمن وهو الذي يطلق عليه كما سبق آنفا بالتأسيس المتتابع أو المتعاقب أو 

قاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم، وهذا ما يسمى كتتاب الخاص ومعناه أن يتلاعن طريق ا
 3.كتتاب العاملا، ويعرضون الباقي لبالتأسيس الفوري 

من المرسوم  609إلى  605تناولته المواد من  دخار:لاالتأسيس دون اللجوء العلني ل - 1
الذي يعدل ويتمم القانون التجاري، و يجب  1993ريل بأ 25المؤرخ في  08-93التشريعي 

هذا النوع من التأسيس يسمى ق ت(. و  594مليون دينار المادة  01أن يكون رأسمالها 
حيث تنشأ المؤسسة في هذه الحالة  ،Constitution instantanéeالتأسيس الفوري 

بصدور تصرف قانوني عن مؤسس واحد كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التي تكون 
الدولة فيها المساهم الوحيد، أو من أكثر من مؤسس إذا لم تكن الدولة أو أحد أشخاص 

 القانون العام يحوز مجموع رأس مال المؤسسة.
 انظر   ،واسع إعلام  و  دة  معقّ  الفوري إجراءات   أسيس  التّ  ب  الحالة لا يتطلّ ففي هذه 

 الحصول   ركة يتم  الشّ  مال  رأس   ذلك لأنّ فقط، و  المعنيين   على الأشخاص   تاب  كتالا لانحصار  
 4.العامّ  كتتاب  للا اللجوء  للجمهور  دون  سين  ه من المؤسّ  عليه بأكمل  

إلى  ركات  الشّ  الجزائري عند تحويل   ع  المشرّ   من طرف   أسيس  وع من التّ هذا النّ  د  م  عت  ا و 
 صفية  بالتّ  القائمين   تكليف   ، حيث تمّ 01/04من الأمر 40ة المادّ  ب  مساهمة بموج   شركات  

 أموال   تحويل   بإجراء   ،العادية غير  ة العامّ  الجمعيات   من طرف   المعنية   القابضة   ركات  للشّ 
                                                             

 . 381علي بارودي ومحمد السيد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص. 1
 . 168. ص.2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ِ 2
 .195، ص.2000، مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 3
 .381علي بارودي ومحمد السيد، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص  4
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، الحساب   عند اختتام   قيمت ها باعتبار   ،ةلّ ح  الم   العمومية   القابضة   ركات  الشّ  وسندات   وحقوق  
 ة  المختصّ  ولة الهيئة  الدّ  مساهمات   لس  مج بر  عت  وي   قتصادية.لاا العمومية   سات  المؤسّ  لصالح  
من  11ة في المادّ  المذكورة  الأخرى  المنقولة   والقيم   ندات  والسّ  والمساهمات   الأسهم   بتوزيع  
 قتصادية.لاا العمومية   سات  بين المؤسّ  ،04/01 الأمر

الاقتصادي  ع  اب  الطّ  شتراكية ذات  لاا سات  المؤسّ  عند تحويل   ع  ب  ت  االذي  الإجراء   وهو نفس  
مة مساه   صناديق   ة  على ثلاث تقتصر   المساهمة   حيث كانت   ،قتصاديةا عمومية   سات  إلى مؤسّ 

 قتصادية.لاا العمومية   سة  المؤسّ  م  أسه   تتقاسم  
وأتبع أيضا نفس الإجراء عند حل صناديق المساهمة وتعويضها بالشركات القابضة 

على تحويل الأسهم والمساهمات 95/251من الأمر  27يث نصت المادة العمومية، ح
والسندات والقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها صناديق المساهمة لحساب الدولة و الحقوق 

 أصولها إلى الشركات القابضة.المرتبطة بها وكذا 
ويرى الدكتور محمد الصغير بعلي بأنه إذا كان هذا هو الأسلوب العادي في تأسيس 

قتصادية، فإن الإحالة التامة على الأحكام العامة للقانون التجاري قد لاالمؤسسات العمومية ا
روف التي تحيط ختلاف الظاقتصادية و الالا تفيد نظر للطبيعة الخاصة للمؤسسات العمومية 

بها عن تلك التي تحيط بالمؤسسة الخاصة الشركات التجارية(، لذا كان من الواجب على 
م وخصائص القطاع ءقتصادية تتلالاالمشرع وضع إجراءات خاصة بالمؤسسات العمومية ا

 2ذلك بموجب لائحة أو قانون أساسي.العام، و 
القيم المنقولة للصناديق ت و ع أنه قد تم تحويل أسهم وسندالكن ما نراه في الواق

قتصادية الاالمساهمة إلى الشركات القابضة العمومية ثم بعدها إلى المؤسسات العمومية 
رغم عدم  ،ع الإداري اب  عليها الطّ  ب  ة يغل  خاصّ تم بواسطة إجراءات   04-01ب الأمر بموج

 وجود لائحة خاصة تنظم ذلك.
يجب أن يكون رأسمال المؤسسة في هذه الحالة  دخار:لاالتأسيس باللجوء العلني ل -2 

ق ت. وهذا النوع من التأسيس المتتابع  594خمس ملايين دج طبقا لنص المادة 

                                                             
، 55، ج ر، عدد 1995سبتمبر  25، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، المؤرخ في 25-95الأمر  1

 .1995سبتمبر  27الصادر في 
 .144ي، النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ص محمد الصغير بعل 2
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Successive Constitution يتم عن طريق ، و ق ت 604إلى  595اولته المواد من تن
قديم ن طريق تلتزام شخص بالمساهمة في شركة عاطرح الأسهم للاكتتاب العام الذي هو 

 .حصة نقدية أو عينية
فهو يتطلب أن يبادر أحد المؤسسين أو أكثر بتقديم طلب للموثق لإعداد مشروع 

حتى  اكتتاب لفتح المجال لأشخاص لم يشاركو لاالقانون الأساسي، ثم يقوم بالإعلان عن ا
بتقديم حصة نقدية  ن يلتزمو لأساسي لكي يساهموا في المؤسسة و في إعداد مشروع القانون ا

 أو عينية.
، باطلا   د   ع  إلاّ جب أن يكون برأس المال بكامله، و كتتاب الذي يلاوفي الأخير يتم ا

سمية، ها الابع على الأقل من قيمت  بنسبة الر   كتتاب  لاعند ا وتكون قيمة الأسهم المالية مدفوعة  
ريخ تسجيل الشركة في السجل سنوات من تا 5ويتم وفاء الزيادة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 

 1التجاري، ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة ما لم ينص نص تشريعي على خلافها.
كتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب وإذا كانت الحصص لاويتم إثبات ا

على طلب  المقدمة عينية تقيم من طرف مندوب الحصص الذي يعين بقرار قضائي بناء  
هم ثم يوضع تقدير الحصص العينية مع القانون الأساسي المودع لدى المؤسسين أو أحد

المركز الوطني للسجل التجاري تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة ، وما نلاحظه من 
حيث  ،ابقبه في السّ  كتتاب المقيد الذي كان معمولا  لاهو أنه ألغي ا 04-01خلال الأمر 

 فقط. قتصادية  لاسات العمومية اأو المؤسّ  العامّ  القانون   ا على أشخاص  كان مقتصر  
ضها بالمؤسسات العمومية عوّ الذي حل الشركات القابضة و  04-01وبصدور الأمر 

تحوز فيها الدولة أو  ،منه عبارة عن شركات تجارية 02ة التي هي حسب المادّ  ،قتصاديةلاا
اعي مباشرة أو جتملاالرأسمال ا على أغلبية   ،أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام

 .الأقصى ثنين دون تحديد الحدّ  اب ركاء  الأدنى للش   د الحد  مباشرة، وبالتالي فإنه حدّ  غير  بصفة  
المادة  أنّ  مع العلم   .SPAقتصادية المنظمة في شكل لاهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية او 

من ق ت تستثني الشركات ذات رؤوس أموال عمومية من شرِ عدد الشركاء )على  592
كانت تنص على أن لا تفوق  119-88من المرسوم  09الأقل سبعة شركاء(، إلا أن المادة 

% ولا 40قتصادية احصة الأسهم التي يحوزها كل صندوق مساهمة في مؤسسة عمومية 
                                                             

 ، مصدران سابقان. 01 -88من القانون  06ق ت، والمادة  596المادة  1
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سيطة، نستنتج أن المشرع حدد بطريقة غير مباشرة عدد % بطريقة حسابية ب10تقل عن 
%( كحد أدنى، وكحد 10% + 10% + 40% + 40( مساهمين )04المساهمين بأربعة )

% فيما يخص المؤسسات العمومية المنظمة في شكل 10مساهمين لكل واحد  10أقصى 
SPA . لدولة تنص على أن يقوم بحلس مساهمات ا 04-01من الأمر  41كما أن المادة

بتوزيع الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى بين المؤسسات العمومية 
قتصادية، دون أن يضع المشرع ضوابط لذلك، وترك السلطة التقديرية لمجلس مساهمات لاا

قتصادية حسب تقارب نشاطها لاالدولة في توزيع الأسهم على المؤسسات العمومية ا
شركة تسيير للمساهمة،  28مؤسسة عمومية اقتصادية و 47شاء قتصادي. حيث تم انلاا

 ويمكن أن يتم تقليص عددها فيما بعد كما حصل مع الشركات القابضة.
لم ترد بشأنها أحكام  SARLقتصادية المنظمة في شكل الاأما المؤسسة العمومية 

، وفيما  1ءخاصة لذا فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون التجاري فيما يخص عدد الشركا
يخص المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج 
الحكومة تستبعد من تطبيق هذا الأمر وتخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية 

 المعمول بها أو لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم . 
في شكل شركة مساهمة يجب أن بالنسبة للمؤسسات العمومية المنظمة كتتاب: لا شروط ا
كتتاب بجزء فقط من الاكتتاب العام، فإذا تم لاكتتاب بجميع الأسهم المعروضة للايكون ا

كتتاب باطلا، هذا لأن رأس المال هو ضمان للدائنين و يجب أن يكون الارأس المال يعد 
 مطابقا لما ذكر في القانون الأساسي للمؤسسة.

على الأقل من  1/4بنسبة الــ كتتاب  الاعند  ية مدفوعة  قدالنّ  ويجب أن تكون الأسهم  
سنوات من تاريخ تسجيل المؤسسة  5قيمتها الإسمية ويتم وفاء الزيادة في أجل لا يتجاوز 

يجب أن تكون الأسهم م ينص نص تشريعي على خلاف ذلك. و في السجل التجاري، ما ل
ت العمومية المنظمة في شكل ، وفيما يخص المؤسساسددة القيمة بكاملها عند إصدارهام

أن تدفع جميع الحصص من طرف الشركاء و شركة ذات مسؤولية محدودة يجب أن يكتب ب
 قيمتها كاملة.

                                                             
، بحث لنيل شهادة 04-01زهير سعودي، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر  1

 .23كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ص الماجيستر في قانون الأعمال، 
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وفي حالة عدم تأسيس الشركة في أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون 
ضاء الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري فإنه يحق لكل مكتتب أن يطالب أمام الق

 بتعيين وكيل لسحب الأموال و إعادتها للمكتتبين.
لكن على ما يبدو أن هذه الحالة لا يمكن تطبيقها على المؤسسات العمومية 

الشركات القابضة سابقا، وحاليا شركات التسيير ية نظرا لتكفل صناديق المساهمة و الاقتصاد
قتصادية لاالمؤسسات العمومية ارؤوس أموال ملية إنشاء المؤسسات العمومية، و للمساهمة بع

مجرد تحويلها فقط للمؤسسات  تمّ و ، أموال الشركات القابضة سابقاهي نفسها رؤوس 
وما يمكن تسجيله في  04-01من الأمر  04ذلك طبقا لنص المادة قتصادية، و لاالعمومية ا

في ظل  كتتاب المقيد الذي كان معمولا بهقد ألغي شرِ الا 04-01 الأمر   هذا المجال أنّ 
بق ذلك أن أسهم و حصص المؤسسات العمومية الاقتصادية في السا ة  لّ ، وع  01-88القانون 

أحد أشخاص القانون العام، في حين أصبحت الدولة و/أو كانت مملوكة بالكامل للدولة و 
يحوزون أغلبية رأس المال دون الكل،  04-01أشخاص القانون العام في ظل الأمر 

تاب مفتوحا حتى لأشخاص القانون الخاص إلى جانب الدولة وأشخاص كتلاوبالتالي أصبح ا
  1القانون العام.

 الجمعية العامة التأسيسية -اثالثً 
كغيرها من الشركات  قتصاديةلاستكمال إجراءات تأسيس المؤسسة العمومية الا

من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية التي تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل  بد  التجارية، لا
وإنشاء المؤسسة العمومية، ويجب أن تعقد في أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع  أسيست

مشروع القانون الأساسي في المركز الوطني للسجل التجاري، كما يمكن لكل مكتتب التقدم 
بطلب أمام القضاء لتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم 

 مصاريف التوزيع .
: بالرجوع إلى أحكام يحق لهم حضور الجمعية العامة التأسيسيةالأشخاص الذين  -1

سيسية تتشكل من فإن الجمعية العامة التأ 04-01القانون التجاري كما أحال إليها الأمر 
من القانون  600المؤسسين مهما كان مقدار حصصهم، طبقا للمادة جميع المكتتبين و 

                                                             
 .25زهير سعودي، مرجع سابق، ص  1



 الفصل الأول:   ماهية المؤسسة العمومية الاقتصادية                   تصاديةالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاق
 

23 
 

الدفعات، أن يستدعوا المكتتبين إلى و لاكتتاب التجاري فعلى المؤسسين بعد التصريح با
 جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا.

من خلال هذه المادة يتضح لنا أن الأشخاص الذين يحق لهم حضور الجمعية 
مهما كان مقدار حصتهم هذا بالنسبة للمؤسسات بون تت  المكو التأسيسية هم المؤسسون 

 SARLقتصادية المنظمة في شكل لا، أما المؤسسات العمومية ا SPAالمنظمة في شكل 
فإنه يحضر الجمعية العامة التأسيسية جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم، مع 

 لكلّ ء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم ، و قتراع سوالاالإشارة إلى أن مكتتبي الأسهم يحق لهم ا
% 5اكتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة  مكتتب عدد من الأصوات يعادل الحصص التي

 1من العدد الإجمالي للأسهم.
شتراكية إلى صناديق المساهمة، لالكن من الناحية العملية لما تم تحويل المؤسسات ا

ثلين عن صناديق المساهمة فإن الجمعية العامة التأسيسية كانت تتشكل أساسا من مم
تعويضها بالشركات القابضة العمومية، ة و الشيء عند حل صناديق المساهم . ونفسالمعنية

، عن الشركات القابضة المعنية فقط حيث كانت تتشكل الجمعية العامة التأسيسية من ممثلين
، حيث فيها مع أحد أشخاص القانون العامّ لأن رؤوس أموالها تحوزها الدولة كاملة أو تشترك 

العامة للشركات القابضة على أن يتولى الجمعية  25-95من الأمر  21نصت المادة 
 ممثلون يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانونا.

قتصادية لاتحويل أموالها إلى المؤسسات العمومية اوبعد حل الشركات القابضة و 
قتصادية لاأصبح بموجبه رأسمال المؤسسة العمومية ا 04-01من الأمر  40بموجب المادة 

 02قانون العام أغلبية الرأسمال الاجتماعي طبقا للمادة تحوز فيه الدولة أو أحد أشخاص ال
، وأصبح يحضر ترك معها أشخاص من القانون الخاصمن نفس الأمر، وبالتالي أصبح يش

إلى جانب الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أشخاص القانون الخاص المكتتبين( في 
 الجمعية العامة التأسيسية. 

قد أحال  04-01لأن الأمر  -من القانون التجاري  603 ولو جئنا إلى تطبيق المادة
حيث أن هذه  -قتصادية لاإلى الأحكام العامة للقانون التجاري على المؤسسات العمومية ا

% من العدد الإجمالي 5المادة تشترِ ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يملكها المكتب نسبة 
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قتصادية ونظرا لدورها الهام لاالعمومية ا للأسهم، فإننا بالنظر للطبيعة الخاصة للمؤسسات
قتصادية من تطبيق لاستثناء المؤسسات العمومية اافي الاقتصاد الوطني كان من الواجب 

 هذه المادة و وضع أحكام خاصة بها.
قتصادية التي تخرج عن نطاق تطبيق الأمر لاأما فيما يخص المؤسسات العمومية ا

لون عن مجلس مساهمات الدولة هم الذين يتولون منه فإن ممث 12طبقا للمادة  01-04
 مهام الجمعية العامة التأسيسية.

ما ، وفيهذه الجمعية في رأسمال الشركة ت  تب :لاحيات الجمعية العامة التأسيسيةص -2
مادة فع )الأيضا في الأسهم المستحقة الدّ  كتتاب فيه بصفة كاملة، وتبت  لاا إذا كان قد تمّ 

ة بالفصل في تقدير الحصص الجمعية التأسيسي . وتختص  التجاري(من القانون  600/2
ة غير عتبرت الشركا ، ولا يجوز لها تخفيض قيمتها إلا بإجماع المكتتبين، وإلا العينية

تقوم الجمعية منه(.  3و 2-603من ق ت، والمادة  4و 3-601مؤسسة قانونا )المادة 
كة، والذي لا يمكن تعديله إلا بإجماع التأسيسية بالمصادقة على القانون الأساسي للشر 

ختيار أعضاء مجلس الإدارة االمكتتبين في رأسمال الشركة كما تختص الجمعية التأسيسية ب
، هذا واحد أو أكثر من مندوبي الحساباتالأول أو أعضاء مجلس المراقبة كما تلتزم بتعيين 

ثبات يدل على موافقة ويجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية التأسيسية على إ
الأعضاء المكلفين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مندوبي الحسابات أي يثبت 

  1.لتجاري من القانون ا  2-600المحضر قبولهم لتولي هذه الوظائف . المادة 
الذي حاول القضاء على العديد من  04-01ويبقى الإشكال مطروحا، فحتى الأمر 

دتها قوانين المؤسسة العمومية الاقتصادية المتعاقبة، إلا أنه أحدث أوجه التناقض التي شه
تناقضات أخرى، ففيما يتعلق بالجمعية العامة التأسيسية دائما فإننا نجده قد أحال تنظيم هذا 
الأمر إلى أحكام القانون التجاري، وبالرغم من أنه جاء بأمر جديد يتمثل في إلغاء احتكار 

العام لكامل رؤوس أموال المؤسسة، إلا أن هذا لا ينفي الطبيعة  الدولة وأشخاص القانون 
، وبالتالي كان من الواجب استثناء 2الخاصة لهذه الأخيرة ودورها المهم في الاقتصاد الوطني

المؤسسة العمومية الاقتصادية من التطبيق الكامل لقواعد القانون التجاري ووضع أحكام 
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ستثناء الذي خصت به المؤسسة التي لا، على غرار اخاصة بما فيما يتعلق بهذا المجال
جتماعي مباشرة والتي يتولى فيها ممثلون من مجلس مساهمات لاتحوز فيها الدولة الرأسمال ا

الدولة مهام الجمعية العامة التأسيسية، وباكتمال هذه الإجراءات تنشأ المؤسسة وتصبح قادرة 
لإخضاعه هذا الصدد هناك من انتقد المشرع على مباشرة أعمالها بصفة رسمية، وفي 

للمؤسسة العمومية في إنشائها لجانب كبير من أحكام القانون التجاري، بالرغم من أن طبيعة 
هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي كان يستلزم قواعد خاصة بهذه المؤسسات لتتلاءم وخاصية 

 .مية التي تتميز بها هذه المؤسساتالعمو 
 

 تطور المؤسسة العمومية الاقتصادية المبحث الثاني:
 

تختلف أسماء المؤسسة العمومية الاقتصادية باختلاف أنواعها، إلا أن هذا كله لا تغير 
من طبيعتها كمؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك نظرا للتطورات التي عرفتها خاصة في 

ا، أين أحدثت ، وذلك نظرا للتغير الذي طرأ على نظامه1962الجزائر بعد الاستقلال سنة 
الدولة الجزائرية تغيرات جوهرية في تنظيم الهيكل الاقتصادي للمجتمع، فقد انتهجت النظام 

 1الاشتراكي ثم انتقل إلى النظام الرأسمالي.
قتصادية بالتبعية ففي مرحلة انتهاج النظام الاشتراكي تميزت المؤسسة العمومية الا

، إلى أن انتهجت النظام الرأسمالي كنظام جديد تميزت من خلاله المؤسسة المطلقة للدولة
 العمومية الاقتصادية بالاستقلالية عن الدولة. 

 

 المطلب الأول: مرحلة تبعية المؤسسة العمومية الاقتصادية للدولة
أدى التطور الاشتراكي إلى إحداث قواعد قانونية دقيقة لتسيير الاقتصاد، وأدى إلى 

وع من البيروقراطية الثقيلة التي أثرت سلبا على بناء وفعالية المؤسسة العمومية خلق ن
الاقتصادية، ونظرا للظروف التي عاشتها وشهدتها المؤسسة فقد عرفت تقلبات وتطورات في 

وهذه المرحلة  1988،2إلى غاية  1962مرحلة التبعية الدولة أي امتدت هذه الفترة من 
أي مرحلة  1971، والمرحلة الممتدة من 1971إلى  1962من مختلفتين شهدت مرحلتين 
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 ت إلى غاية  الاقتصادية التي امتدّ  دخلت في مرحلة الإصلاحات   التسيير الاشتراكي إلى أنْ 
1988. 

 1971إلى سنة  1962سة العمومية الاقتصادية من سنة الفرع الأول: المؤسّ 
للمعمرين الذين خلفوا وراءهم  إلى الرحيل الجماعي 1962دفع استقلال الجزائر سنة 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فعمد مجموعة من العمال إلى إدارة هذه المؤسسات وهذا ما 
بعد ظهور ما يسمى بحركة التصحيح  اثم عرفت انقلاب   1،يسمى بالتسيير الذاتي للمؤسسة

سي للقطاع عتبرت المحرك الأساا الثوري التي عمدت إلى تبني النظرية الاشتراكية للتنمية و 
 العام في شكل شركة عمومية وطنية.

المرحلة الأولى التي  1966إلى سنة  1962 وتعد مرحلة التسيير الذاتي من سنة
عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية ذلك نظرا للعراقيل وغياب سياسة واضحة لتسيير 

ف المعمرين شؤون المؤسسة مع الافتقار للإطار البشري المؤهل بسبب الاحتكار من طر 
نتهاج هذا النمط في التسيير كمحاولة من مجموعة االفرنسيين للوظائف الإدارية والتسيير تم 

 2من العمال للمحافظة على المؤسسة التي تركها المعمرين بعد الاستقلال.
تمتاز هذه الفترة بكون العمال يهيمنون على أجهزة المؤسسة من خلال الجمعية العامة 

العمال الدائمين، وتنتخب الجمعية العامة مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات التي تتشكل من 
والذي ينتخب لجنة التسيير، ويعين مدير المؤسسة المسيرة ذاتيا من طرف الوزارة الوصية 
باقتراح من المجلس البلدي للتسيير الذاتي الذي تم إنشاؤه من السلطة، وكان المدير يحتل 

ع للدولة، وكانت الدولة تملك حق إلحاق المؤسسة المسيرة ذاتيا الموظف العمومي التاب مركز
 3بالقطاع العمومي.
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 إلى سنة 1966أما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الفترة الممتدة من سنة 
فهي تعد المرحلة الثانية التي مرت بها المؤسسة العمومية الاقتصادية أين عرفت  1971

 1إدارة الأعمال الاقتصادية. تدخل الدولة المباشر في
تميزت هذه الفترة بظهور مصطلحين، الشركة الوطنية، والمؤسسة العمومية ذات الطابع 

 2الصناعي والتجاري.
كانت الشركة الوطنية تتكون من جهازين أساسيين يتمثلان في جهاز المداولات المتمثل 

المدير العام للشركة ويتم تعينه  في لجنة التوجيه والمراقبة، والجهاز التنفيذي الذي يمثله
بموجب مرسوم وباقتراح من الوزارة الوصية، ويرى الرئيس هواري بومدين أن الشركة الوطنية 
هي الصيغة الأكثر تلاؤما، لتسيير الصناعة الجزائرية، والأداة المثلى لتوسيع القطاع 

 3الاشتراكي.
عرفت خلافا فقهيا حادا في أما المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي 

الفقه الفرنسي بحيث خلف أزمة المرفق العام، على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يولي 
اهتمام بهذا الخلاف فكان هدفه تنفيذ مخططات التنمية وإصلاح الاقتصاد، وكانت هذه 

تم المؤسسة تتشكل من مجلس إدارة يضم ممثلي عن الدولة والحزب ومدير عام للمؤسسة ي
وصياغة للأهداف العامة الاستراتيجية للتنمية  4،تعيينه من طرف الدولة بموجب مرسوما

الوطنية وتوفير الأرضية الصلبة لقيامها في الواقع، وذلك بالتوسع في عمليات التأميم 
للاحتكارات الأجنبية، وبعث مؤسسات وطنية بديلة عن هذه الاحتكارات، واعتبار المؤسسة 

 5للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ية الركيزة الأساسيةالعمومية الوطن
 1980إلى سنة  1971الفرع الثاني: المؤسسة العمومية الاقتصادية من سنة 

بعدما انتهجت الجزائر منذ الاستقلال أسلوب التسيير الذاتي وأسلوب المؤسسة الوطنية 
كنظام للمؤسسة العمومية الاقتصادية ولم تلق نجاحا هاما في تحقيق التنمية، لجأت الدولة 
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نتهاج نظام أخر متمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، ولكن لم اإلى 
نظام نجاحا معقولا ففقرت التوجه نحو إعادة هيكلة المؤسسة العمومية يلق هذا ال
 1الاقتصادية.

بمثابة ثالث مرحلة  1980إلى سنة  1971وكانت مرحلة التسيير الاشتراكي من سنة 
، وكان 374-71بموجب قانون  1971شهدتها المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ سنة 

ر المؤسسة، وأصبح العامل المنتج والمسير في نفس الهدف منه هو إشراك العمال في تسيي
ى حيث أصبحت تسمّ  ،الاقتصادية العمومية   سة  للمؤس   جديد   مفهوم   ذلك الوقت، وبرز أثناء

ولة وتابعة للقطاع العام، حيث تتولى الدولة لدّ ا سة الاشتراكية، وأصبحت ملك  بالمؤس  
تسيير وذلك تماشيا مع التسيير الاشتراكي، الاستثمار فيها مع إشراك العمال في الإدارة وال

ويعتبر رأسمالها من الأموال العامة ولها شخصية معنوية واستقلالية مالية، وقائمة على 
هذه المرحلة بمركزية  تازالتعاون بين العمال، والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتم

أساسيتين لمصلحة العمال المشاركة في التخطيط، فاشتراك العمال في التسيير تنظم وظيفتين 
 2اتخاذ القرارات والرقابة والتسيير.

وكانت الأرباح توزع على العمال والدولة والمؤسسة حسب الحصص، وحفاظا على 
وباء هذا النظام بالفشل نظرا لظهور  3،وحدة الدولة كانت الرقابة تمارس عن طريق الوصاية

تخاذ القرارات والتسيير اساهمة العمال الخفيفة في البيروقراطية التي تسبب في ظهورها م
 نظرا لكون العمال أميين وانتشار الأمية بصفة كبيرة.

نظرا للفشل الذي تعرضت له المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر، وعدم كفاءة و
إعادة البرنامج الخماسي في رؤيته إلى تنظيم الاقتصاد الوطني، فقد قررت الدولة انتهاج فكرة 

 4الهيكلة التي باشرتها الحكومة في بداية الثمانينات.
فان إعادة الهيكلة عبارة عن إجراء يهدف إلى تلبية  2242-80فحسب المرسوم  

احتياجات الاقتصادية للسكان المتزايد بواسطة تحسين شروِ سير الاقتصاد والتحكم الأمثل 
والأهداف المسندة إليها وفقا للمخطط في أجهزة الإنتاج، وخلق تجانس بين نتائج المؤسسة 

                                                             
 ، يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، مرجع سابق.74-71أمر رقم  1

2 Mohamed BOUHEZZA, op. cit, p. 80. 
 . 28أمين عبد القادر عليواش، مرجع سابق، ص  3
 . 28أمين عبد القادر عليواش، مرجع سابق، ص  4
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الوطني للتنمية، ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقق من الضغط الإداري على المؤسسات وتحرير 
 2:فإعادة الهيكلة عرفت مرحلتين 1،إدارة المسيرين عند إعداد البرامج والخطط الاستثمارية

 المرحلة الأولى: إعادة الهيكلة العضوية
العمودي لكل مؤسسة عمومية مكسورا حيث تم تحويله إلى كان الوضع التكاملي 

مؤسسة وطنية كبيرة في  70التركيز الأفقي أو بالأحرى فصل مهام المنصب، حيث فككت 
 242.3-80كل القطاعات وحولت إلى مؤسسة وطنية وقطاعية، وهذا التقسيم دعمه المرسوم

منهجية المتمثلة في مبدأ من إجراءات إعادة الهيكلة العضوية المتعلقة بالمبادئ ال
الشمولية، أي يجب أن تكون إعادة الهيكلة ذات بعد كلي وشامل، ومبدأ التنسيق فهو يقوم 
على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة، وهناك إجراء 

ة مرتبط بالمبادئ التقنية كمبدأ التخصيص الذي أساسه تخصص المؤسسة محل إعادة الهيكل
 4في نشاِ معين بذاته.

من أهداف إعادة الهيكل العضوية أنها تهدف إلى دعم المركزية التنمية وتفعيل دور 
اقتصاد للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك تحسين الإنتاج كما ونوعا، وتقييم 
المؤسسات الكبرى، وتلبية حاجيات المواطنين وتحسين ظروف التسيير الاقتصادي الوطني، 

 5.سيطرة الفعلية على الإنتاج بزيادة فعالية أداء الإنتاج مع تخفيض تكلفتهوال
بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية نشأ هذا النظام لتمكين  

الشركات العامة من الحصول على الاستقلال المالي وتجنب طلب المساعدة من الدولة"، 
الذي يدعوا للفصل في الذمة المالية  1982لية لسنة ظهر هذا النظام مع ظهور قانون الما

 6للمؤسسة العمومية الاقتصادية والذمة المالية للدولة.
                                                             

 .112عبد الرحمان بن عنتر، مرجع سابق، ص  1
 . 30 -29أمين عبد القادر عليواش، ص. ص  2
للنشر والتوزيع، الجزائر،  تومي عبد الرحمان، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر )الواقع والأفاق(، د. ِ، دار الخلدونية 3

 .4، ص 2001
 . 8ساهل سيدي محمد، مرجع سابق، ص  -مصطفى بلمقدم  4
 07، الصادر بتاريخ 41، متعلق بإعادة الهيكلة، ج. ر، عدد 1980أكتوبر  04المؤرخ في  24280مرسوم رقم ال 5

 .1980أكتوبر 
6 Lynda HADAD, Essai d'évolution de la restructuration des entreprises publiques, cas des 
unités de la wilaya de Bejaia, présenté en vue de l'obstination du diplôme de master, faculté 
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هنا سنتطرق إلى كل ما يتعلق بأسباب إعادة وإجراءات إعادة الهيكلة المالية، ثم أهداف 
 إعادة الهيكلة المالية وفي الأخير النتائج التي تم الوصول إليها.

تتمثل في المردودية المالية السلبية كالتحديد المسبق الأسعار الهيكلة المالية : أسباب إعادة 
من طرف الدولة دون مراعاة الأسعار الحقيقية للمنتوج، والضغوطات الضريبية التي زادت 
من احتياجات الخزينة، وعدم وفاء المتعاملين بالتزاماتهم تجاه المؤسسة في الآجال المحددة، 

تمر لمديونية المؤسسة وذلك لعدم قدرة المؤسسة على تسديد الديون حيث كانت والتزايد المس
 1تطلب قروض التغطية الديون السابقة.

 إجراءات إعادة الهيكلة:
والعمل مية الاقتصادية، وهذا بترشيد التسيير المالي للمؤسسة العمو  الإجراءات الداخلية:  -

وذلك  ة،تكاليف الاستغلال بقدر الاستطاعنقاص إعلى رفع الطاقة الإنتاجية الموجودة، و 
 2بالدقة والصرامة في التسيير واستغلال الموارد البشرية.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق ظروف اقتصادية بالغة الأهمية  3:الإجراءات الخارجية -
للسماح للمؤسسة التي قد نجحت في تحقيق الإجراءات المتخذة على المستوى الداخلية، 

توازن المالي للمؤسسة وذلك بإعادة الهيكلة وتصفية ديونها المسبقة، والنظر فيما وتحقيق ال
عتمادات للمؤسسة الجديدة من طرف الخزينة ا يتعلق بنظام الأسعار والنظام الجبائي وتقديم 

 .العامة. أهداف ونتائج إعادة الهيكلة المالية
  أهداف إعادة الهيكلة المالية:

تصفية سة بمسح الديون، ووضع ميزانيات و الي للمؤسالوصول إلى التطهير الم  -
ة لتحسين الوظائف الأخرى الحسابات بين المؤسسات العمومية، وتحقيق مرد وديات ايجابي

 4.للمؤسسة

                                                                                                                                                                                              

des sciences économiques, de gestion et commercial, département des sciences de gestion, 
option: management économique des territoires et entreprenariat, université de Bejaia, 

2011, p. 51. 
 . 21سمية بهلول، مرجع سابق، ص  1
 . 138الطيب داودي، مرجع سابق، ص  2
 .22سمية بهلول، مرجع سابق، ص  3
 . 22سمية بهلول، مرجع سابق، ص  4
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ما يخدم الأهداف بسعار التخلص من التبعية الاقتصادية الأجنبية، وتنسيق نظام الأ -
 1السابقة.

 

 المؤسسة العمومية الاقتصاديةالمطلب الثاني: مرحلة استقلالية 
ستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية من أهم المراحل التي أقدمت اتعتبر مرحلة 

نسحاب الدولة من الحقل اقتصاد الحر بغية تكريس لاعليها الدولة في إطار التوجه نحو ا
الثمانينات، وتعد الاقتصادية، وجاءت هذه المرحلة بعد عملية إعادة الهيكلة التي كانت في 

قتصاد السوق وإعداد المؤسسة العمومية استقلالية كخطوة أولى للدخول إلى لامرحلة ا
 الاقتصادية للدخول في الخوصصة.

  01-88الفرع الأول: المؤسسة العمومية الاقتصادية بعد صدور القانون رقم 
قتصادية تهدف إلى إعادة تكييف اقامت الجزائر بإصلاحات  1988بحلول سنة 

قتصاد السوق وضرورة الفصل بين الملكية االمؤسسة العمومية الاقتصادية مع مقتضيات 
سيير لهذه المؤسسات ولهذا الغرض تم إصدار مجموعة من القوانين التشريعية لتحقيق والتّ 

 2هذه الأهداف، وهي :
 ات العمومية الاقتصادية.المتضمن القانون التوجيهي للمؤسس 01-88القانون رقم  -
 المتعلق بالتخطيط.  02-88القانون رقم  -
 المتعلق بصناديق المساهمة. 03 -88القانون رقم  -
المتضمن القانون التجاري  59-75المعدل و المتمم للأمر رقم  04-88القانون رقم  -

 3والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ستقلال المؤسسة امنعطف هام في  1988الصادر في سنة  01-88ون رقم ويعد القان

العمومية الاقتصادية، فمن خلال صدور هذا القانون أصبحت هذه المؤسسات يمكن أن تأخذ 
شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها 

                                                             
 .8مصطفى بلمقدم، ساهل سيدي محمد، مرجع سابق، ص  1
القانونية لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  علي رحال، الأدوات 2

 .24، ص 2001قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 3عيسى بن صالح بهدي، "ملامح هيكلة المؤسسة الشبكية"، مجلة الباحث، عدد  3

( محمد بو هزة، "بعض آثار الإصلاحات على المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية، حالة بعض 2). 09، ص 2004
 . 71، ص 2001، جامعة بسكرة، الجزائر، نوفمبر 1المؤسسات"، مجلة العلوم الإنسانية، ع 
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( من 05الأسهم أو الحصص هذا طبقا للمادة الخامسة )بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع 
القانون المذكور أعلاه، كما أصبحت أموال هذه المؤسسات تخضع لأحكام القانون الخاص 

لمساهمة بموجب وتخلت الدولة عن تدخلها المباشر في تسيير أموالها وتم إنشاء صناديق ا
تعرف على أنها شركات أو  المتعلق بصناديق المساهمة والتي 03،1-88القانون رقم 

قتصادية تشكل الوساطة التي تمكن الدولة من المساهمة في المؤسسات امؤسسات عمومية 
العمومية وممارسة حقها في الملكية، كان هذا النظام القانوني الجديد الذي يحكم هذه 

يشمل  ستقلاليتها إلا أنهاالمؤسسات العمومية  يهدف إلى إخضاعها للقانون الخاص لتحقيق 
 20ستثنائية تبين طابعها العام خاصة ما يتعلق بأموالها، هذا ما نصت عليه المادة اقواعد 

زدواجية النظام القانوني المطبق اومن مظاهر  2،السالف الذكر 01-88من القانون رقم 
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  04-88على هذه المؤسسات خضوعها للقانون رقم 

 3مومية الاقتصادية بدل القانون التجارية.المؤسسات الع
ستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية للوصول إلى النتائج المرجوة اولكن فشل تجربة 

قتصاد الوطني بصفة عامة لاكان لابد من إعادة هيكلتها لتغطية العجز الذي مس ا
مجموعة من  والمؤسسة العمومية بصفة خاصة، وتعرف إعادة الهيكلة الصناعية بانها

الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم أدوات الإنتاج وتوزيعها وتحديثها قصد رفع فعاليتها وقدرتها 
قتصاد السوق وضرورة االتنافسية، لتعدد مظاهر العجزة، جاءت هذه المرحلة التكريس نظام 

 4صة.بتعاد الدولة من النشطات ذات الطابع التنافسي وفتح المجال أمام المبادرة الخاا
 الفرع الثاني: المؤسسة العمومية في إطار الخوصصة

لجأت الجزائر لنظام الخوصصة خلال فترة التسعينات نتيجة للضغوطات والشروِ 
ستدانة فرض عليها شروِ ومنها إعادة هيكلة التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي للا

في الجزائر سنة  القطاع العام الاقتصادي وفتح المجال للخواص، ظهرت الخوصصة
-95وهي خوصصة جزئية وهذا ضمن قانون المالية التكميلية، ثم صدر الأمر رقم  19945

                                                             
 .1988جانفي  13، صادر في 2، ج. ر، ع 1988جانفي  12أصدرت هذه القوانين في  1
 متضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، معدل ومتمم، مرجع سابق. 01-88قانون رقم  2

3 Ratiba SAADOUNE, op. cit., p. 82. 
 . 37، متعلق بصناديق المساهمة، مرجع سابق. أمين عبد القادر عليواش، مرجع سابق، ص 03-88قانون رقم  4
 . 11كمال آيت منصور، مرجع سابق، ص  5
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عدل هذا القانون بموجب الأمر رقم  1،متعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية 22
وهذا التعديل لم يمس الإجراءات الجوهرية وإنما اكتفي ببعض الأحكام والتي  97-125

راءات التحفيز، ودعم الطبقة الشغيلة، وإزالة بعض العراقيل البيروقراطية، إلى أن تتعلق بإج
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04- 01هذا الأمر عدل بدوره بموجب الأمر

 2الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
الخوصصة" كما يلي: تعني الخوصصة  95/ 22عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 

بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد: إما تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية القيام 
في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين 

، وإما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص أو معنويين تابعين للقانون الخاص
ن للقانون الخاص، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد طبيعيين أو معنويين تابعي

 3كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه".
كما يلي: يقصد بالخوصصة كل صفقة  04-01من الأمر رقم  13كما عرفتها المادة 

تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين، أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من 
 ومية، وتشمل هده الملكية:غير المؤسسات العم

كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخاص  -
ية المعنويين الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماع

 4.أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال
 5ؤسسات التابعة للدولة".الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في الم  -

لجأت الدولة إلى إجراء الخوصصة رغم اختلاف أنظمتها الاقتصادية ودرجة تطورها، ودوافع 
 6لجوء الجزائر إلى الخوصصة متعددة ومختلفة ونذكر منها:

                                                             
 متضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق.ال، 01-88قانون رقم المن  20ة الماد 1
 . 43 -39. أمين عبد القادر عليواش، مرجع سابق، ص. ص 32سمية بهلول، مرجع سابق، ص  2
كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، محمود شحماِ، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  3

 .119-118، ص. ص 2007الجزائر، 
 . 29علي رحال، مرجع سابق، ص  4
، الصادر 15، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج. ر، ع 1997مارس  19مؤرخ في ال، 12-97مر رقم الأ 5

 .1997مارس  19بتاريخ 
 متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، مرجع سابق. ال، 04-01مر رقم الأ 6
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العجز المتزايد للمؤسسات العمومية الاقتصادية في تحمل أعباءها فأصبحت تشكل عبئا  -
 ضخما لميزانيتها.

انعدام فعالية الهياكل الإدارية وتعدد إجراءات التدخل في مراقبة تسيير المؤسسات  -
 العمومية.

غياب المنافسة من المؤسسات العمومية الاقتصادية نتيجة لقواعد وقوانين تفرضها الدولة  -
 عليها مما يؤدي إلى عدم ثبوت كفاءة المؤسسات الخاصة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
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 المبحث الأول: إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية
 

تأخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية سواء كانت مساهمة أو شركة ذات 
، وتدعيما لطابع المتاجرة فالمشرع ذهب إلى نفس التنظيم الذي تقوم عليه 1مسؤولية محدودة

 2الخاصة محاولا إعمال وتطبيق قواعد القانون التجاري.الشركة 
وتقوم إدارة الشركة التجارية الخاصة على تعدد الأجهزة وتدرج السلطات بينها وذلك 

وفي هذا السياق فإن المؤسسة  .بإقامة هيئات للمداومة وأخرى للإدارة والتنفيذ والتسيير
 مهما كان شكل الشركة التي أفرغت فيه. العمومية الاقتصادية التي يتعدد فيها المساهمون،

 

 المطلب الأول: أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية 
القاعدة العامة أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تقوم على نفس التنظيم الهيكلي 
الذي تقوم عليه الشركات التجارية سواء كانت هذه المؤسسات العمومية منظمة في شكل 

شركات ذات مسؤولية محدودة إلا أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء فيما  شركات مساهمة أو
يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل 
رأسمالها أو جزءا منه والتي تتخذ أجهزة تسييرها وإدارتها أشكالا خاصة يتم النص عليها عن 

رار إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للأشكال الخاصة ويتم اتخاذ ق 3،طريق التنظيم
ة ولا يتعلق الأمر إلا المؤسسات العمومية الاقتصادي 4،من طرف مجلس مساهمات الدولة

 5.المكلفة بتسيير مساهمات الدولة
 أجهزة المؤسسة العمومية المنظمة بموجب نصوص الخاصة -أولا 

تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة الأجهزة 
خاصة تختلف كما هو جاري العمل به القانون التجاري بشأن شركات رؤوس الأموال، وقد 

                                                             
 . 04-88من القانون  02والمادة  01فقرة  01 -88من القانون  05المادة  1
، 2محمد الصغير بعلي : "تنظيم القطاع العام في الجزائر ) استقلالية المؤسسات(، ديوان المطبوعات الجامعية، ِ 2

 وما بعدها. 129كنون، الجزائر، ص ، بن ع1992
 .04-01من الأمر  3/5أنظر المادة  3
 المتعلق بكيفيات تسيير الأموال التجارية المؤسسات العمومية الاقتصادية . 25-95من الأمر  4-5أنظر المادة  4
، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة 2001سبتمبر  24المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفيذي رقم  2/2أنظر المادة  5

 .2001سبتمبر  26 بتاريخ الصادر ،55عدد  ،ر إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، / ج.
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اتخذت شركات مساهمة الدولة عدة أشكال قانونية في تاريخ المؤسسات العمومية الاقتصادية 
من ثم الشركات القابضة وبعدها ثم إعطائها تسمية المجلس و  1بداية بصناديق المساهمة
على شكل مجلس مساهمات  04-01في ظل الأمر  لتستقرّ  2،الوطني لمساهمات الدولة

وإدارة هذا الشكل من المؤسسات  خصوصية الأجهزة المكلفة بالتسييرالدولة، وتظهر 
 .لاقتصادية في تشكيلة هذه الأجهزةالعمومية ا

تتكون الجمعية العامة الوحيدة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة  :ةالجمعية العام
يعتبرون  3،بتسيير مساهمات الدولة من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة

 في حكم المساهمين وتتميز الجمعية العامة بأنها جهاز سيادي له سلطة تقريرية في:
التسيير الاستراتيجي للمؤسسة في مجالات إعداد برامج النشاِ والميزانية والاستثمار  -

 والحل والإدماج والاندماج وتقييم الأصول ووضع المخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها. 
 المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخوصصة وتأمين ونقل الملكية إلى المتنازل له.  -
ص الفصل في كافة المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة باستثناء قرارات اختصا احتكار -

 التسيير العادي المحتكر من قبل مجلس المديرين. 
التعاقد مع أعضاء مجلس المديرين، إذ تتمتع الجمعية بأهلية التعاقد مع أعضاء مجلس  -

ويحدد العقد  ،ميةها اختيار هؤلاء الأعضاء وفق معايير قانونية وتنظيلبحيث يعود  ،المديرين
هم حسب وتنتهي مهام   ،همعهدت   ة  هم ومدّ هم وواجبات  الأعضاء وحقوق   المبرم بينهما مهام  

العقد لمبدأ  "و  "،الإرادة سلطان  " بين الطرفين لمبدأ   ويخضع العقد المبرم   ،هانفس   الأشكال  
لهذا  المطلوبة   عاقد  التّ  معايير   احترام   شريطة   ،من الدولة ل  دون تدخ   "شريعة المتعاقدين

 من العقود. نف  الصّ 

                                                             
 1990أوت  18المؤرخ في  249-90يذي رقم المرسوم التنف -، مرجع سابق. 03-88القانون رقم  -المنظمة بموجب:  1

، الصادر 36المتعلق بصناديق  المساهمة، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ج. ر، ع  119-88المعدل للمرسوم رقم 
 . 1990أوت  12بتاريخ 

الوطني  المتعلق بتشكيلة المجلس 1995ديسمبر  02المؤرخ في  04-95المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2
 . 1995ديسمبر  06الصادرة في  75المساهمات الدولة وسيره، ج. ر، عدد 

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية  283-01( من المرسوم التنفيذي 04أنظر المادة الرابعة ) 3
 الاقتصادية وتسييرها، المرجع السابق.
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وهذه الاختصاصات كانت في السابق محل تنازع بين السلطة الوصية وأجهزة المؤسسة 
وتقرير هذه المهام يبشر بفضل حقيقي بين  1،كما كان البعض منها محتكرا من طرف الدولة

المؤسس والمؤسسة بحيث لم يعد تحديد حياة المؤسسة مبنيا على قرار فوقي أو خارج 
المؤسسة بل أصبح مضبوطا بالأحكام تجعله ذو اختصاص أصيل للأجهزة الاجتماعية 

  2.للمؤسسة
المساهمة المتبناة بعد تعديل يعتبر أحد الأشكال الجديدة لتسيير شركات : مجلس المديرين

إلا أن مجلس المديرين المقترح لإدارة المؤسسات  08.3-93القانون التجاري بالمرسوم رقم 
اعد العامة لتنظيم المكلفة بتسيير مساهمات الدولة له بعض الخصائص التي تميزه عن القو 

مساهمات ، وفي هذا الإطار تعين تشكيلة المجلس بقرار من مجلس المجلس المديرين
ويراعي في ذلك مهام المؤسسة، طبيعتها وحجمها، ويتم تعيين أعضاءه ومن بينهم الرئيس 

، اتمن طرف الجمعية العامة بعد موافقة رئيس الحكومة، وبعد أخذ رأي مجلس المساهم
ويتكون مجلس المديرين من ثلاثة أعضاء على خلاف  4،وتنهي مهامهم بنفس الأشكال

يتراوح عدد الأعضاء فيها ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر القواعد العامة التي 
كما يتم تبني شكل المجلس من طرف مجلس مساهمات الدولة عكس ما تنص عليه القواعد 

عادية، كما يمكن أيتشكل مجلس  ه من طرف الجمعية العامة الغيرالعامة أين يتم تبني
المدير العام الوحيد، وتخول لمجلس المديرين من شخص واحد فقط تطلق عليه تسمية 

المديرين أوسع السلطات للقيام بإدارة المؤسسة وتسييرها والإشراف عليها، ويمارس هذه 
ويكون مجلس المديرين  5،الصلاحيات في حدود العقود المبرمة بينه وبين الجمعية العامة

مين، ويمثل الشركة مسؤولا عن السير العام للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على المستخد
 6في علاقاتها مع الغير.

                                                             
لقابضة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، ياسين رحماني، الأجهزة الإدارية للشركات ا 1

 ، وما بعدها. 84جامعة الجزائر، ص 
 . 583الجيلالي عجة، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  2
 رجع سابق. المعدل والمتمم للقانون التجاري، م 08-93من المرسوم رقم  642أنظر المادة  3
 ، مرجع سابق.283-01( من المرسوم التنفيذي 07أنظر المادة السابعة ) 4
 (، المرجع نفسه. 08أنظر المادة الثامنة ) 5
 (، المرجع نفسه.09المادة التاسعة ) 6
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وأهم ما جاء به القانون الجديد بشأن الوضعية القانونية للمسيرين العموميين هو 
استبداله لطبيعة هذه الوضعية التي تميزت في السابق بالغموض نظرا لتأرجحها بين الطابع 

لقانون الوظيفة  التنظيمي والمختلط، حيث كان المسيرون العموميون يخضعون بداية
-66، وهو الأمر الذي دعمه المرسوم رقم  66/1113العمومية الصادرة بموجب الأمر 

( على تمديد تطبيق نصوص قانون 2، الذي كرس هذا الأمر بنصه في مادته الثانية )2134
الوظيفة العمومية إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلا أن المرسوم 

 148المتضمن القانون المرجعي لعمال الهيئات الإدارية ألغي بموجب المادة  395-85رقم 
وهو ما مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية يخضعون لأحكام  134-66من المرسوم 

 12-78الوظيفة العمومية مع مراعاة بعض الخصوصيات، ومن ثم القانون العام للعامل رقم 
لم يعالج خصوصية عمل مسيري المؤسسات العمومية فزاد الإشكال تعقيدا لكونه 4

الاقتصادية واكتفى بالإشارة إلى أنه إطار سامي دون التفصيل فيما يترتب عن هذه الصفة 
المتضمن القانون الأساسي للعامل والذي  11-90وهو نفس الأمر المسجل بالنسبة للقانون 

-90المرسوم التنفيذي رقم  وقد استمر هذا الخلط بعد صدور 12-78ألغى القانون رقم 
والذي عجز عن استيعاب المنطق التعاقدي أو نفس الأشكال كان  5،المتعلق بالمسير 290

ساريا أيضا في إطار عقود النجاعة التي تم اقتراحها في مرحلة سابقة من طرف وزارة إعادة 
 الهيكلة .

 القواعد العامةأجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية المحالة إلى  -ثانيا
في حال ما لم يكن رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية مملوكا بالكامل للدولة أو 
أحد أشخاص القانون العام، فإن أجهزة إدارتها وتسييرها تخضع للأحكام العامة للقانون 

( SPAالتجاري سواء كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية منظمة في شكل شركة مساهمة )
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، هذا وتخضع هذه الأحكام العامة هي الأخرى أو في 

                                                             
 المتضمن قانون الوظيف العمومي.  1966جوان  02المؤرخ في  113-66الأمر رقم  1
 .1966جوان  02في المؤرخ  134-66المرسوم رقم  2
 المتضمن القانون المرجعي لعمال الهيئات الإدارية.  1985مارس  23المؤرخ في  95-85المرسوم رقم  3
 المتضمن القانون العام للعامل.  12-78القانون رقم  4
بمسيري  المتعلق بالنظام الخاص علاقات العمل الخاصة 1990سبتمبر  29المؤرخ في  290-90المرسوم التنفيذي رقم  5

 المؤسسات 
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به المؤسسات العمومية لبعض الاستثناءات أحيانا نزولا عند طابع العمومية الذي تتميز 
 .الاقتصادية

: تعتبر الجمعية العامة للمساهمين جهاز مداولة، وتمثل الهيئة السيادية الجمعية العامة
المحال الأمثل للشركاء والمساهمين للتعبير عن إرادتهم والمشاركة في تسيير للشركة وتعتبر 

 المؤسسة وتأخذ الجمعية العامة شكل الجمعية الهامة العادية والجمعية العامة الاستثنائية.
: تسمى أيضا الجمعية العامة السنوية لكونها تجتمع بصفة دائمة الجمعية العامة العادية -1

تحت طائلة المتابعة  1،ستدعاء من رئيس الشركة أو القائمين بالإدارةودورية كل سنة با
وتتشكل الجمعية من جميع المساهمين،  2الجنائية في حالة التقاعس عن توجيه الاستدعاءات

أولهم تعيين نائب عن طريق وكالة قانونية مخصصة لهذا الأمر، وبحكم أن المؤسسة 
نب المساهمات الدولة على مساهمات الخواص العمومية الاقتصادية أصبحت تقوم إلى جا

فإنه يحضر الجمعية العامة بالإضافة إلى ممثلي الدولة )أشخاص القانون العام المساهمون 
وتخضع الجمعية  01-04الخواص )أشخاص القانون الخاص وهو أمر جديد جاء به الأمر 
لا تصح مداولتها في الدعوة العامة العادية للقانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، و 

(  1/4الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل لربع الأسهم )
 3التي يمنحها القانون الحق في التصويت، في حين لا يشترِ أي نصاب في الدعوة الثانية

 وتختص الجمعية العامة العادية بجملة من الصلاحيات التي نذكر منها: 
 5.همنشاط   ا مقابل  هم أجور  ومنح   4مجلس المراقبة أعضاء   تعيين   -
انتخاب القائمين بالإدارة وإعادة انتخابهم وعزلهم والمصادقة على التعيينات المؤقتة التي  -

  6.قام بها مجلس الإدارة بين جلستين عامتين
 7(.)مندوبي الحسابات وتحديد أجورهم الماليةتعيين القائمين بالمراقبة  -

                                                             
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  676المادة  1
 ، المرجع نفسه.  817و 816المادتان  2
 .47زهير سعودي، مرجع سابق، ص  –. 49عمر بوجادي، مرجع سابق، ص  -ل مزيد من التفصيل راجع:  3
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  622المادة  4
 ، نفس المرجع.668المادة  5
 ، مرجع سابق. 618، 613، 611المواد  6
 ، المرجع نفسه. 715/04المادة  7
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  1.مجلس الإدارة ومجلس المراقبة ومندوبي الحسابات تقاريرالمصادقة على  -
تجتمع هذه الجمعية كلما استدعت الضرورة لذلك وعدة الجمعية العامة الاستثنائية:  -2

مرات في السنة، وتتشكل بحضور جميع المساهمين سواء بأنفسهم أو عن طريق من ينوهم 
 بواسطة وكالة مخصصة لذلك، وتتمتع بسلطات جد مهمة وحساسة ويمكن حصرها في: 

  2.ارها يعد باطلاتعديل قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية وكل تعديل يتم خارج إط -
 3.تعديل الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية سواء بالرفع أو الخفض -

: قد تجمع المؤسسة العمومية الاقتصادية في تنظيم مجلس إدارتها بين الإدارة جهاز الإدارة
شكل  والمراقبة فيطلق على جهاز إدارتها تسمية مجلس الإدارة، وقد تفصل بينهما فيتخذ بذلك

 .مجلس المراقبة ومجلس المديرين
: هذا النوع من التنظيم تخضع له المؤسسة التي تجمع بين التسيير مجلس الإدارة -1

والمراقبة، وتتولى الجمعية العامة للمؤسسة تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ونزولا عند طابع 
 4ممثلين اثنين للعمالالعمومية الذي تتميز به المؤسسة فإنه يجب أن يضع مجلس الإدارة 

التي تأخذ شكل شركة مساهمة من ثلاثة أعضاء )على الأقل( إلى اثنا عشر عضوا )علی 
،  6، وفي حالة الدمج يمكن رفع العدد إلى أربعة وعشرين شخصا )على الأكثر(5الأكثر(

دة ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أو تحدد م
( سنوات، ويجوز إعادة 06عضويتهم في القانون الأساسي للمؤسسة دون أن تتجاوز ستة )

انتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، ويقوم مجلس 
الإدارة بانتخاب رئيس من بين أعضائه، ويختص مجلس الإدارة بانتخاب رئيس من بين 

 7أعضائه .
 مجلس الإدارة بجملة من الصلاحيات أهمها: ويختص 

                                                             
 ، المرجع نفسه. 676المادة  1
 ، المرجع نفسه. 674المادة  2
 ، المرجع نفسه.691المادة  3
 ، مرجع سابق. 04-01من الأمر  5/2المادة  4
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  610المادة  5
 . مرجع سابق، 613المادة  6
 .مرجع سابق، 613المادة  7
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 1.بالاجتماع للمساهمين للاجتماع وتبليغ المساهمين العامةاستدعاء الجمعية  -
منح الإذن للرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية  -

 2.المبلغ الذي يحدده كاملأو الضمان باسم الشركة في حدود 
: يمكن أن تتخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية هذا مجلس المراقبة ومجلس المديرين -2

الشكل من التنظيم بهدف الفصل بين إدارة المؤسسة ومراقبتها، بحيث يتم إسناد مهمة الرقابة 
 3إلى مجلس المراقبة، ومهمة الإدارة إلى مجلس المديرين.

ويتكون من خمسة أعضاء على الأكثر يتم فأما مجلس المديرين فيتولى إدارة الشركة 
تعيينهم من طرف مجلس المراقبة، ويمارس صلاحياته تحت رقابة، وتسند الرئاسة إلى 

على اقتراح من مجلس  أحدهم، ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت بناء  
ومية مع المراقبة، ويتمتع مجلس المديرين بسلطات واسعة للتصرف باسم المؤسسة العم

مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين ويتداول 
 4مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروِ التي يحددها القانون الأساسي.

 08-93وأما مجلس المراقبة فلم يكن موجودا قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 
منظمة في شكل شركات مساهمة ثم أصبح يأخذ به بعد ذلك، بالنسبة للمؤسسة العمومية ال

، إلا 5أما المؤسسة المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فقد كان معمولا بها سابقا
أننا لا نجد أحكاما تنص على هذا التنظيم في مواد القانون التجاري الناظمة لأحكام الشركات 

قد أحالنا إلى القواعد العامة للقانون  04-01 ذات المسؤولية المحدودة )بحكم أن الأمر
ويتم انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة العادية أو الجمعية  ،التجاري(

"، إضافة إلى شروِ قبل الجمعية العامة الاستثنائية من التأسيسية كما يمكن تعيينهم استثناء  
 6أخرى محددة بموجب القانون التجاري.

                                                             
 ، المرجع نفسه. 617المادة  1
 ، المرجع نفسه. 624المادة  2
 .65زهير سعودي، مرجع سابق، ص  3
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  648المادة  4
 ، مرجع سابق. 04-88من القانون  36إلى  29المواد من  5
 ، المرجع نفسه. 657، 658،663المواد  128، نفس المرجع، 662المادة  6



 التّنظيم القانوني لإدارة وحلّ المؤسّسة العمومية الاقتصادية  الفصل الثاني:       النظام القانوني للمؤسّسة العمومية الاقتصادية
 

42 
 

مجلس المراقبة بصلاحية الرقابة الدائمة للمؤسسة العمومية والقيام في أي  ويستأثر
وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية، كما يمكنه أن يطلع على الوثائق التي 

 1.تساعده في ممارسة صلاحياتها
قتصادية عدة أشكال فأما المؤسسة يأخذ جهاز تسيير المؤسسة العمومية الا :جهاز التسيير

العمومية المنظمة في شكل شركة مساهمة فتأخذ بصيغة المدير العام أو الرئيس أو مجلس 
ذات مسؤولية محدودة بصيغة المديرين في حين تأخذ المؤسسات المنظمة في شكل شركات 

العامة  ه مهام المديريةوتطلق عليه تسمية الرئيس المدير العام في حال تولي المسير
، في حين يسمى بالمدير العام في حال ما كان يتولى الإشراف على المؤسسة بالمؤسسة

فقط، وفي هذه الحالة يكلف شخصين بمساعدته كمديرين عامين يقترحهما على مجلس 
 .معنية بالاتفاق مع المدير العام الإدارة مما يخول لهما صلاحيات

مومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ويعين رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الع
على  مساهمة من طرف مجلس الإدارة، أما المدير العام فيعين من طرف محلس الإدارة بناء  

اقتراح الرئيس، في حين يعين مدير أو مديري المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في 
حق ويشترِ أن يكون شكل شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل الشركاء أو بموجب عقد لا

 2شخصا طبيعيا، كما يمكن أن يكون من خارج الشركة.
وتختلف صلاحيات جهاز التسيير بحسب الشكل الذي تتخذه المؤسسة العمومية فأما 
التي تتخذ شكل شركة مساهمة وتحتوي على مجلس إدارة فإن رئيس المجلس هو الذي يتولى 

في علاقاتها مع الغير كما تمنح له سلطة الإدارة العامة تحت مسؤولية ويمثل المؤسسة 
 3واسعة في التصرف باسم المؤسسة في إطار الحدود التي رسمها القانون.

في حين يتمتع بمجلس المديرين بصلاحيات واسعة للتصرف باسم المؤسسة في حدود 
موضوعها مع مراعاة حدود صلاحيات مجلس المراقبة وجمعيات المساهمين ويمثل الرئيس 

 .الشركة في علاقاتها مع الغير ديرالم

                                                             
 ، المرجع نفسه.565المادة  1
 ، المرجع نفسه.576المادة  2
 ، المرجع نفسه.638المادة  3
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أما المؤسسة العمومية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فإن المسير أو 
المسيرين فيها يمارسون صلاحياتهم في التسيير والاستغلال وفقا للأشكال والحدود التي 

حيات يحددها لهم القانون الأساسي للمؤسسة ، والعلة في إحالة المشرع للعديد من صلا
أجهزة التسيير للقوانين الأساسية لكل مؤسسة يعود للطبيعة الخاصة لكل مؤسسة هذه الأخيرة 

 التي هي أدرى بشؤونها ومحالات نشاطها.
 

 المطلب الثاني: الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية
إليها، إلا أنها يختلف مفهوم الرقابة وتتعدد تعريفاتها باختلاف الزاوية التي ينظر منها 

تنصب عموما في معنى واحد فهنات من يعرفها بأنها: "مراجعة الأعمال للتأكد من مدى 
اتفاقهما مع الخطة الموضوعة، أو هي بعبارة أخرى وظيفة مهمتها التثبت من صحة الاتجاه 

 نحو الهدف وتقويم هذا الاتجاه إذا انحرف عنه."
مارسه الإدارة في المنظمة للتأكد من أن العمل وهناك من يعرفها بأنها:" النشاِ الذي ت

ن فيها يسير وفقا للسياسات والخطط الموضوعة لتحقيق أهداف المنظمة والكشف ع
 1."الانحرافات والعمل على إصلاحها

والحديث عن الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية يعني الوقوف على مدى 
تحقيقها  مدىو  ،رسومة لها عند ممارسة نشاطهاوالتزامها بالحدود الم ،خضوعها للقانون 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن مدى فاعلية الأجهزة التي  ،اللأهداف المسطرة له
مع  ،إدارية، قضائية، سياسية( ،تضطلع بهذه المهام، بغض النظر عن طبيعة هذه الأجهزة
ولقد  .ا عن حدودها القانونيةروجهبيان الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلالها بمهامها أو خ

رة التي هذه الأخي ،نحت المؤسسة العمومية الاستقلاليةازدادت أهمية الرقابة كثيرا بعدما م  
وهو ما ترتب عنه  ،في نشاطاتها وتتجاوز حدود أهدافها جعلت بعض المؤسسات تتمادى

 ت العمومية الاقتصاديةتسخير العديد من الأجهزة الداخلية والخارجية لضمان التزام المؤسسا
 .بحدودها القانونية المرسومة لها

 
 

                                                             
فاءة الأداء، مذكرة ماجستير في العلوم الإدارية، جامعة أحمد بن صالح بن هليل الحربي، الرقابة الادارية وعلاقتها لك 1

 .07، ص 2003نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 المؤسسة العمومية الاقتصادية لىالرقابة الداخلية ع - أولاً 
لعمومية تعتبر الرقابة الداخلية صورة جد مهمة للمتابعة الذاتية لعمليات المؤسسة ا

الذي يجعل الأعمال ذلك الأسلوب من التنظيم الإداري والمحاسبي الاقتصادية ويقصد بها "
اليومية في مؤسسة ما يتم بشكل يشترك فيه أكثر من شخص واحد في تحقيق كل عملية من 

 1".ف مكملا لأعمال الموظفين الآخرينالعمليات وبهذا يكون عمل كل موظ
: "تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، لمعرفة مدى كما تعرف بأنها

ضوعية والمحددة وذلك باستخدام معايير خاصة بالمؤسسة مثل الربحية تحقيق أهدافها المو 
 2... إلخ.الاستثمار، حصة المؤسسة في السوق العائد على 

بناه المشرع وتعتبر الرقابة الداخلية وجها من أوجه تكريس مبدأ الاستقلالية الذي ت
الذي منحها طابع المتاجرة الذي  04-01ودعمه أكثر الأمر  01-88الجزائري في القانون 

يستوجب الحد من الرقابة الخارجية في مقابل توسيع دائرة ممارسة الرقابة الداخلية، وهي 
علاوة على الأهداف الخاصة لها والمرتبطة بنشاِ كل مؤسسة تسعى إلى إعطاء ضمانات 

رِ للهيئات الخارجية إضافة إلى تهيئة على عدم التدخل المف بتطمينهمللمستثمرين 
المؤسسات العمومية للتأقلم مع مقتضيات اقتصاد السوق التي تستوجب السرعة في اتخاذ 

بطول الإجراءات القرار والتنفيذ وهو المر الذي يتعارض مع الرقابة الخارجية التي تتسم 
 .وتعقيد التعليمات

عتبر رقابة الأجهزة المؤسسة العمومية ترقابة أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية: 
الاقتصادية أنجع أشكال الرقابة الداخلية الكون هذه الأجهزة أدرى بإمكانيات المؤسسة 
والأهداف المرسومة لها وبالتالي فهي الأقدر على تحقيق التوازن بين هذه الإمكانيات 

استثناء دور في  والأهداف، ولذلك نجد لكل أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية دون 
ممارسة هذه الوظيفة الرقابية وفق صور واضحة وفي حدود معينة ينص عليها القانون أو 

 تحددها القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية.

                                                             
حالة تعاونية الحبوب والخضر الجافة بورقلة، كلية  -محمد بشير غوالي، دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة  1

 . 63، ص 2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
دراسة ميدانية بمؤسسة المحركات والجرارات  -السعيد بلوم، أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة الاقتصادية  2

 .23، ص 2011سوناكوم، مذكرة ماجستير في تنمية تسيير الموارد البشرية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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على اعتبار الجمعية العامة هي الهيئة السيادية في المؤسسة  رقابة الجمعية العامة: -1
 ه الأهمية بصفتها مالكةالعمومية الاقتصادية فإن إطار رقابتها جد واسع وهام، وتأتي هذ

 ها مراقبة  الملكية وعلى رأس   عن حقّ   بة  رتّ المتّ  لطات  الس   ة  الأسهم، الأمر الذي يمنحها كافّ 
بها أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية وتمتد  صرفات التي تقومالتّ  جميع  

رقابتها حتى إلى إعمال محافظ الحسابات وهذا الاختصاص الرقابي خول لها نزولا عند 
اقبة والمسيرين ومحافظي سلطتها في تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المر 

 1.الحسابات
في المصادقة على أعمال وأنشطة المؤسسة، ويتمثل دور الجمعية في المجال الرقابة 

كالمصادقة على القانون الأساسي وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمصادقة على 
تقرير محافظي الحسابات كما يفتح المجال لجميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية ويمنح 

الوضعية المالية والإدارية طلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بلاللمساهمين الحق في ا
للمؤسسة العمومية ولضمان فعالية الرقابة الداخلية للجمعية العامة فقد قرها المشرع بجملة 

 من الشروِ التي يترتب على احترامها تحقيق الأهداف المسطرة لها والتي نذكر من بينها:
شرِ الحصول على تقييد إبرام العقود بين المؤسسة العمومية وأحد القائمين بإدارتها ب -

 2.ترخيص مسبق من الجمعية العامة، تحت طائلة بطلان العقد
والفصل في حسابات السنة  3،بسلطة تعيين محافظي الحسابات العامةاستئثار الجمعية  -

 4.عهدة تسييرهم معهم المالية، وتعيين مجلس المديرين وإبرام العقود التي تحدد فيها
جهاز الإدارة رقابته على جهاز التسيير من خلال دوره في : يمارس رقابة جهاز الإدارة -2

على اقتراح من رئيس الإدارة، إضافة إلى  انتخاب وعزل محلس الإدارة أو المدير العام بناء  
اختصاصه المطلق في استخلاف وعزل أعضاء جهاز التسيير، ويتولى متابعة ومراقبة كافة 
أعمال الرئيس أو المدير العام أو المسير ومثالها المؤسسة التي بما مجلس مراقبة، هذا 

                                                             
ياقوتة عليوات، الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، رسالة ماجستير في القانون العام، معهد الحقوق والعلوم  1

 ، وما بعدها.17، ص 1990الإدارية، جامعة الجزائر، 
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  628المادة  2
 ات العمومية الخاضعة لأحكام القانون التجاري، المرجع نفسه. من القانون التجاري بالنسبة للمؤسس 580، 584المادتان  3
بالنسبة للمؤسسات التي يتخذ مجلس إدارتها وتسييرها الشكل  283-01، من المرسوم التنفيذي 10، 05المادتان  4

 ، المرجع نفسه.283-01من المرسوم التنفيذي  08و 07الخاص. المادتان 
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ض العقود المحددة قانونا الأخير يتولى سلطة الرقابة الدائمة على المؤسسة، كما تخضع بع
إلى ترخيص مسبق منه، ويحق له كذلك القيام بإجراءات الرقابة التي يراها ضرورية في أي 

 1وقت ارتأى ذلك ضروريا.
يتحمل جهاز التسيير مسؤولية تسيير المؤسسة على أحسن وجهن  رقابة جهاز التسيير: -3

من  2سة العمومية الاقتصاديةولذلك منحه المشرع صلاحيات السلطة الرئاسية في المؤس
سلطة التأديب وسلطة التوجيه المرؤوسين والمصادقة على أعمالهم أو تعديلها أو إلغائها أو 
الحلول محلهم وفق الشروِ القانونية، كما زوده بكافة الصلاحيات اللازمة للقيام بوظيفة 

لمؤسسة العمومية التسيير على أحسن وجه ومواجهة متطلبات المنافسة التي أقحمت فيها ا
الاقتصادية، وهو ما يتجسد في الوسيلة المثلى في الرقابة والتنظيم الذي يقوم عليه التسيير 

وهذا فيما يخص المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون  3،الإداري المعاصر
 التجاري، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يتخذ مجلس إدارتها وتسييرها

الشكل الخاص فيكون رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد مقيدا في ممارسة الرقابة 
عليها بالعقود المبرمة مع الجمعية العامة للمؤسسة، أي يقوم بسلطات تسيير المؤسسة 
والإشراف عليها في حدود الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في القانون مع 

 4.المخولة للجمعية العامة مراعاة السلطات
: يعتبر محافظ الحسابات جهة من جهات الرقابة الداخلية على رقابة محافظ الحسابات

المؤسسة العمومية الاقتصادية ويعرف بأنه" كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص 
وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها 

 5ها لأحكام التشريع المعمول به".ومطابقت

                                                             
 لتجاري، مرجع سابق. من القانون ا 655، 654 المادتان  1
 من القانون التجاري، مرجع سابق.  577، 638المواد  2
 . 83سعودي زهير، مرجع سابق، ص  3
 ، مرجع سابق.283-01من المرسوم التنفيذي  09المادة  4
، والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 2010جوان  29المؤرخ في  01-10من القانون  22المادة  5

المؤرخ  08-91من القانون  27، وفي نفس المادة 2010جويلية  11، الصادر بتاريخ 24اسب المعتمد، ج. ر، ع والمح
 . 1991ماي  01، الصادر بتاريخ 20، ج. ر، ع 1991أبريل  27في 
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ومن هذا التعريف يستنتج أن الهدف الأساسي من وجود محافظ الحسابات داخل 
المؤسسة هو التأكد من صحة وسلامة حساباتها، وسلامة بعض عمليات التسيير التي تقوم 

على بها أجهزة الإدارة، وبالتالي فإنه حتى يصل للهدف الأساسي من صلاحياته في الرقابة 
المؤسسة العمومية الاقتصادية ألا وهو التأكد من صحة وسلامة العمليات السابق ذكرها، 

ل  فإنه يتوجب عليه القيام بمهامه على أكمل وجه وتبليغ النتائج  إليها إلى كل  المتوص 
 1الأطراف المعنية ولاسيما المساهمين.

الحسابات واحدا أو أكثر من يعين محافظ  تعيين محافظ الحسابات وإنهاء مهامه: -1
طرف الجمعية العامة للمؤسسة من بين المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية للخبراء 

ويستوي أن يكون  2،المحاسبين ومحافظي الحسابات حسب الشروِ المنصوص عليها قانونا
ابلة للتجديد ارية وتمتد فترة تعيينه إلى ثلاثة سنوات قجشخصا طبيعيا أو شركة مدنية أو ت

مرة واحدة ولا يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث 
( سنوات كاملة، وإذا لم تعينه الجمعية العامة أو جهاز المداولات بعد موافقته هذه 03)

 الأخيرة كتابيا وعلى أساس دفتر الشروِ أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من
المعينين فإنه يتم تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابع له مقر 

س المديرين أو كل من يعينه على طلب من مجلس الإدارة، أو مجل المؤسسة العمومية بناء  
، مع ضرورة توافره على الشروِ المنصوص عليها قانونا، أما مهامه فتنتهي بعدة الأمر
على استقالته ودون أن يتخلص  نون بمجرد انتهاء المدة المحددة وإما بناء  إما بقوة القا 3صور

من التزاماته القانونية مع ضرورة التزامه في هذه بإشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر وتقديم 
على طلب من مجلس  تقرير عن المراقبات والإثباتات الحاصلة، كما قد تنتهي بعزله بناء  

أو من مساهم أو أكثر وهذه الحالة مقيدة بشرِ حدوث خطأ أو الإدارة أو محلس المديرين 
                                                             

عبد الباقي خلفاوي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري،  1
 .57، ص 2009قسنطينة، الجزائر، 

، المحدد لتشكيلة مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين 1992جانفي  13المؤرخ في  20-92المرسوم التنفيذي  2
جانفي  15، الصادر بتاريخ 03ات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصه وقواعد عمله، ج. ر، ع ومحافظي الحساب

مكرر  715المادة  151. 80، ج. ر، ع 1997ديسمبر  01في  458-97، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 1992
 من القانون التجاري. 04

شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون محمد بن جميلة، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة  3
 .51-47، ص ص 2001الأعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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مانع من طرف محافظ الحسابات، هذا ويمكن انتهاء مهام محافظ الحسابات في حالة وفاته 
 أو شطبه أو إيقافه.

يمكن حصر صلاحيات الرقابة التي يتوجب على محافظ  :صلاحيات محافظ الحسابات -2
 1:الحسابات القيام بها في

 المالية للمؤسسة ومراقبة انتظام حساباتها وصحتها.  والأوراقالتحقيق في الدفاتر  -
التدقيق في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب  -

 المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للشركة حساباتها. الوثائقالحالة، وفي 
 المساواة بين المساهمين. التحقق من مدى احترام مبد -

وفي سبيل سير عمل محافظ الحسابات وفقا للأشكال القانونية، فقد كفل له المشرع حق 
إضافة إلى سلطته في أن يطلب من القائمين بالإدارة  ،الاطلاع على كافة الوثائق اللازمة

التي  تيشيةعمليات تفالفي المؤسسة تقديم كافة التوضيحات والمعلومات اللازمة، والقيام ب
يراها ضرورية، كما منحه المشرع كافة الضمانات التي تمكنه من ممارسة مهامه بكل 

 2.استقلالية وشفافية
 الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية -اثانيً 

التي منحها المشرع الجزائري لمبدأ الاستقلالية  فيها، على الرغم من الأهمية المبالغ  
الرأسمال  طبيعة    أنّ إلّا  ،04-01مها أكثر في الأمر والتي دعّ  ،01-88 بموجب القانون 

إغفاله، وهو العنصر الذي يمنح  لا يمكن   العمومي للمؤسسة العمومية الاقتصادية هو أمر  
اقي المؤسسات الاقتصادية الخاصة، تتميز بها عن ب العمومية الاقتصادية صفة   المؤسسة  

ها على هذه الأموال واستغلال   بهدف المحافظة   ،صارمة رقابة  لها ويفرض ضرورة إخضاع  
 أحسن استغلال.

وقد شهدت الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية العديد من التغيرات 
كما أن أهميتها كانت تقل وتزيد من مرحلة إلى أخرى من مراحل الإصلاحات الاقتصادية 
التي مرت بها المؤسسة العمومية الاقتصادية، فبعد أن كانت هذه الأخيرة تخضع في ظل 

                                                             
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 04مكرر  715المادة  1
 ، مرجع سابق. 01-10من القانون  25إلى  22المواد من  2
 وما بعدها. 33اجع: محمد بن جميلة، مرجع سابق، ص وللتفصيل في صلاحيات محافظ الحسابات ر  -
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لنفس آليات الرقابة التي تخضع لها الإدارة العمومية على اعتبار  مرحلة التسيير الاشتراكي
أنها في تلك المرحلة لم تكن يسوى أداة التحقيق مخططات الدولة تخضع في مجمل أحكامها 
لنفس أحكام الإدارات العمومية وتخضع بالتالي نزاعاتها النفس الجهات التي تفصل في 

حكام تراجعت كثيرا في مرحلة استقلالية المؤسسة نزاعات الإدارات العمومية، فإن هذه الأ
العمومية الاقتصادية بعد أن تم تحرير هذه الأخيرة من كثير من القيود التي تفرضها عليها 
سلطات الرقابة الخارجية وبالتالي تراجعت أحكام الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية 

لكن الرقابة  04-01الأمر بعد صدور الأمر الاقتصادية كثيرا في هذه الفترة واستمر هذا 
الخارجية بدأت تعود تدريجيا في الفترة الأخيرة خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد التي أضرت 
كثيرا بالأموال العمومية على كافة المستويات ومنها أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية 

التي ترمي إلى محاربة هذه الظاهرة  وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى سن العديد من القوانين
والحفاظ على الأموال العمومية، فكان من بين أنجع الطرق لتحقيق هذه الأهداف هو إعادة 
مكانه للرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية بمختلف أشكالها وهو الأمر الذي 

ادية التي سعى المشرع طرح التساؤل حول ما مدى استقلالية المؤسسة العمومية الاقتص
الجزائري لأكثر من عشرين سنة بوضع أسسها وضمانها إلا أن المشرع لم يول بالا لهذا 

 الموضوع وكان كل هدفه حماية الأموال العمومية للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
قد يتبادر إلى الذهن من أول وهلة أنه بحكم المؤسسة العمومية : رقابة الجهات الوصية

صادية كائن قانوني متخصص ومتمتع بالاستقلالية فإن هذه الأخيرة تعفيه من وجود الاقت
جهات وصية تمارس عليه الرقابة إلا أنه يجب القول أن هذه الاستقلالية لا تمنع بقاء 
المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة لرقابة جهات وصية محددة منحت لها هذه 

رغم من أن السلطة الوصية قد تراجعت كثيرا بعد أن الصلاحية بموجب نصوص قانونية فبال
منحت المؤسسة العمومية الاقتصادية استقلاليتها مقارنة بما كان عليه الحال في ظل التسيير 

 1.ساتالاشتراكي للمؤس
إلا أن هذه الوصاية لم تعدم نهائيا، ويتفاوت حجم ثقل الرقابة الخارجية التي تمارسها 

 ،أهمية ونوع النشاِ الذي تمارسه المؤسسة العمومية الاقتصاديةالجهات الوصية باختلاف 

                                                             
دراسة مقارنة، أطروحة  -مختار بوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسة العمومية الاقتصادية  1

 .518-436، ص ص 1990جامعة الجزائر،  ،لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الإداري، معهد الحقوق والعلوم الإدارية
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إذ تظهر بصورة محتشمة عند الحديث عن المؤسسات العمومية التي تخضع في معظم 
أحكامها للقانون التجاري، في حين نجد أن حدود رقابة السلطة الوصية على المؤسسات 

 ،القانون العام كل رأسمالها العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة أو أحد أشخاص
مقارنة بالنوع الأول  ،والمؤسسات العمومية التي تكتسي نشاطها الطابع الاستراتيجي واسعة

 من المؤسسات.
والحديث عن رقابة الجهات الوصية على المؤسسة العمومية الاقتصادية ينصرف إلى 

( 01تلك السلطات التي تمارسها جهتان أساسيتان تتمثل الجهة الأولى في السلطة التنفيذية )
( وهذا 01باعتبارها تملك الكثير من الصلاحيات التي تخولها ممارسة هذا النوع من الرقابة )

يضا شركات مساهمات الدولة ومجلس المساهمة أيضا صلاحية ممارسة ومنح القانون أ
على  وصيتين   هيئتين  الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارهما 

 (.02) سة العمومية الاقتصاديةالمؤس  
على إن صلاحية السلطة التنفيذية في ممارسة الرقابة الخارجية رقابة السلطة التنفيذية:  -1

المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارها سلطة وصائية عليها يختلف عن تلك الصلاحيات 
  .التي تمارسها السلطة الوصية على السلطات اللامركزية في مفهوم القانون الإداري 

على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو السلطة العليا في الدولة، فإن له  رئيس الجمهورية: -أ
ويستمد  1صلاحيات دستورية جد واسعة في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي

رئيس الجمهورية سلطته الرقابية على المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب صلاحياته 
على اقتراح من  رة عن طريق المراسيم الرئاسية بناء  الدستورية في تعيين رؤساء مجالس الإدا

الحكومة، وذلك لكونه المسئول عن الإشراف على توجيه السياسة الوطنية التي من ضمنها 
الاقتصادية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكتسي نشاطها 

ت رقابية القانون المنظم للمؤسسات الطابع الاستراتيجي وخير مثال على هذه الصلاحيا
العمومية الاقتصادية والذي تم إصداره بموجب أمر من رئيس الجمهورية ولم يصدر بموجب 

بالرغم من أنه كان يفترض أن يصدر بموجب قانون بالنظر إلى أهمية موضوع  2،قانون 
عة والمناقشة المؤسسات العمومية الاقتصادية وحساسية محال نشاطها وحاجته للدراسة الواس

                                                             
 المعدل والمتمم، مرجع سابق.  1996من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  78، 77المواد  1
 ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، مرجع سابق.04-01الأمر 2



 التّنظيم القانوني لإدارة وحلّ المؤسّسة العمومية الاقتصادية  الفصل الثاني:       النظام القانوني للمؤسّسة العمومية الاقتصادية
 

51 
 

المعمقة، عكس التشريع بأوامر والذي يتم في وقت قصير بين دوري البرلمان، ولا يحق لهذا 
 1الأخير تعديله فإما أن يقبله كله أو يرفضه كله.

تشكل الحكومة الهيئة التنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية خاصة في المحال  الحكومة: -ب
اقتصادي، بتمثيل من الوزير الأول وبموجب مراسيم تنفيذية ويبدأ دور الحكومة في ممارسة 
السلطة الرقابية على المؤسسة العمومية الاقتصادية منذ تاريخ إنشاء هذه الأخيرة والذي 

الحكومة في إصدار القرار الإداري القاضي بإنشاء  لطة  في س   -رككما سبق الذّ   - يتجلّى
المؤسسة العمومية، وخير دليل على ذلك هو حل صناديق المساهمة فيما مضى وتعويضها 
بالشركات القابضة بموجب قرار من الحكومة ومن ثم حل الشركات القابضة العمومية 

  2ة بموجب قرار من الحكومة أيضا.وتعويضها هي الأخرى بالمؤسسات العمومية الاقتصادي
هذا إضافة إلى سلطة الوزير الأول في المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة 
أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها في الموافقة على ترشح أعضاء مجلس المديرين 

مة إلى الوزير الأول قبل تعيينهم، إضافة إلى ضرورة إرسال لوائح التي تقرها الجمعية العا
 3على اعتبار أنه رئيس مجلس مساهمات الدولة.

هذا وتشمل السلطة الرقابية للحكومة صلاحية الوزير الأول في رئاسة لجنة مراقبة 
وصلاحية التدخل في سياسة إعادة الهيكلة والخوصصة والمصادقة  4،عمليات الخوصصة

 5ستراتيجية هذه الأخيرة وبرنامجها.اعلى 
تعقد صلاحية توجيه ورقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى وزارة الصناعة  زارة:الو  -ج

ى تنفيذ برنامج والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار هذه الأخيرة التي تسهر عل
الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الحكومة تحت سلطة وزير 

 6:ولة له قانونا والتي يمكن حصرها فيبموجب الصلاحيات المخ
                                                             

 . 92-91زهير سعودي، مرجع سابق، ص ص  1
 .93زهير سعودي، المرجع نفسه، ص  2
 ، مرجع سابق. 283-01من المرسوم التنفيذي  07-06المواد  3
، المتضمن تحديد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات 2001نوفمبر  10، الصادر بتاريخ 354-01المرسوم التنفيذي  4

 . 2001نوفمبر  12، الصادر بتاريخ 52الخوصصة وصلاحياتها وكيفية تنظيمها وسيرها، ج. ر، ع 
 ، مرجع سابق. 04-01من الأمر  20المادة  5
يحدد صلاحيات لوزير الصناعة  2011جانفي  25المؤرخ في  ،16-11من المرسوم التنفيذي  14إلى  02المواد  6

 . 2011جانفي  26بتاريخ  ، الصادر 05والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة وترقية الاستثمار، ج. ر ، ع 
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في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير  الوطنيةاقتراح عناصر السياسة  -
ومساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة 

  .والمتوسطة ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات
السهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع  -

 العمومي الصناعي. 
يضمن إشراف المؤسسة العمومية الاقتصادية الصناعة ومراقبتها ويسهر على حماية  -

  لح الدولة وفق ما يقتضي القانون.مصا
قوم بمتابعة وتقييم تنفيذ المؤسسات الخاصة ويالشراكة بين المؤسسات العمومية و يشجع  -

 أعمال الشراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام تعهدات الأطراف.
 طبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة.ضمان متابعة الت -
ير المالي للمؤسسات الاقتصادية تنظيم وتنسيق والمشاركة في معالجة ملفات التطه -
 العمومية بالاتصال مع الهيئات المعنية.و 

زير في تنفيذ مهامه جملة من الأجهزة المكونة للإدارة المركزية لوزارة يساعد الو 
هذه الأخيرة التي تشمل عدة 1.الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

  ، من أهمّها:هياكل تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسة العمومية الاقتصادية
وزير الصناعة  والتوجيهات   القرارات   من تنفيذ   د  أك  بالتّ  ف  والتي تكل   المفتشية العامة: -أ

الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة  ير  السّ  د من حسن  أك  والتّ 
تحت الوصاية وإجراء التقييم الدائم لهياكلها والتأكد من احترام هذه الهيئات والمؤسسات 

 2.فيما يخص  تبعات  الخدمة  العمومية ماد دفتر الشروِ لاسي  الموضوعة تحت الوصاية لبنو 
والتي تحتوي على قسمي متابعة المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري:  -ب

  3بما يلي: ف  وتكل   ،نتشارلاوترقية الشراكة وإعادة ا ،مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة

                                                             
 25المؤرخ في  17-11المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  2013أبريل  03مؤرخ في ال 118-13المرسوم التنفيذي  1

 19المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات والمتوسطة وترقية الاستثمار، ج. ر ،ع  2011جانفي 
 .2013ريل فأ 17 بتاريخ الصادر

المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة  2011جانفي  25خ في المؤر  18-11من المرسوم التنفيذي  04-03المواد  2
 . 2011جانفي  26الصادرة في  05الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها، ج. ر، ع 

 ، مرجع سابق.118-13من المرسوم  05المعدلة والمتممة بموجب  17-11من المرسوم  04المادة  3
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  .المؤسسة العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها تطويراقتراح كل تدابير من شأنه  -
 اقتراح كل تدابير يمكن من ترشيد مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية.   -
 متابعة أنشطة المؤسسات العمومية والسهر على محافظة على مصالح الدولة.  -
  .والأجنبيةترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الجزائرية  -
 تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة. -
 اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وانتشار المؤسسة العمومية الاقتصادية. -
إضافة إلى صلاحيات  رقابة مجلس المساهمة وشركات تسيير مساهمات الدولة: -2

السلطة التنفيذية كسلطة الوصية في الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية يعقد 
 .الاختصاص في هذا المجال كذلك لمجلس المساهمة وشركات المساهمات الدولة

يعتبر مجلس المساهمات الدولة هيئة وصية وضعها رقابة مجلس مساهمات الدولة:  -أ
ة دائمة ومستمرة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وانشأ بموجب المشرع لضمان رقاب

مع توسيع في مهامه وتغيير  1،على إنقاذ المجلس الوطني المساهمات الدولة 04-01الأمر 
تشكيلته وطريقة سير أعماله ووضع تحت سلطة الرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته 

القيم المنقولة المحولة لشركات تسيير وتمارس من خلاله الدولة على حق الملكية على 
  .مساهمات الدولة

تحت سلطة  يوضع المجلس لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات تشكيلة المجلس:
، وزير الشؤون وزير الداخلية والجماعات المحليةوزير الدولة  2:الوزير الأول ويتشكل من

ر المساهمات وترقية الاستثمارات، ، وزيلعدل حافظ الأختام، وزير الماليةالخارجية، وزير ا
 وزيروزير التهيئة العمرانية والبيئة،  ، وزير العمل والضمان الاجتماعي،التجارة زيرو 

الصناعة، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بإصلاح المالي، الوزير المعني أو 
واحدة على الأقل كل ثلاث الوزراء المعنيين بجدول الأعمال. وتعقد اجتماعات المجلس مرة 

                                                             
 ، مرجع سابق. 04-01( من الأمر 08نة )المادة الثام 1
 ،253-01يعدل المرسوم التنفيذي  ،2006ماي  31المؤرخ في  ،184-06( من المرسوم الرئاسي 02) المادة الثانية 2

ماي  31 بتاريخ، الصادر 36يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، ج. ر، ع  ،2001سبتمبر  10المؤرخ في 
2006. 
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( أشهر كما يمكن استدعاؤه للاجتماع من طرف الرئيس أو بطلب من أحد أعضائه في 03)
  1كل وقت يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس.

يضطلع بمجلس مساهمات الدولة بتحديد استراتيجيات الشاملة  صلاحيات المجلس:
مات الدولة وتنفيذها كما يحدد سياسات وبرامج والسياسات والبرامج فيما يخص مساه

خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها هذا علاوة على تعيين ممثلين عنهم 
للقيام بصلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها 

على غرار طرق إنشاء المؤسسات الاقتصادي إضافة إلى ضبط القطاع العمومي  2مباشرة
 3.الخاصة لأجهزة الإدارة والتسيير العمومية الاقتصادية واللجوء للأشكال

شركات تسيير مساهمات الدولة هي الشركات رقابة شركات تسيير مساهمات الدولة:  -ب
وهي مؤسسات عمومية اقتصادية مكلفة  283-01التي تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيذي 

بتسيير مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة أوحد 
 مباشرة. أشخاص القانون العام كل رأسمالها الاجتماعي بطريقة مباشرة أو غير 

: وتخضع شركات مساهمات الدولة والتي تنشأ في التنظيم القانوني لشركات المساهمات
 04-01شكل شركة مساهمة لمزيج من النصوص القانونية المتمثلة في نصوص الأمر 

نصوص القانون التجاري، لوائح مجلس مساهمات  283-01نصوص المرسوم التنفيذي 
كام القوانين الأساسية المؤسسة للشركات تسيير الدولة، أحكام عهدة التسيير، أح

  4المساهمات.
تعتبر شركات تسيير المساهمات جهازا رقابيا على صلاحيات شركات المساهمات: 

المؤسسات العمومية الاقتصادية إذ تمارس من خلالها الدولة حقها في ملكية المؤسسات 
من صلاحياتها كمالك بصفة  العمومية الاقتصادية بشكل كامل عن طريق تعويضها البعض

دقيقة وعملية تعاقدية في شكل عهدة تسيير هذه الأخيرة التي يجب أن تخضع لشروِ 

                                                             
يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات  2001سبتمبر  10المؤرخ في  253-01( من المرسوم التنفيذي 03المادة الثالثة ) 1

 . 2001سبتمبر  12، الصادر في 51الدولة وسيره، ج. ر، عدد 
 ، المرجع السابق. 04-01من الأمر  12-09المواد  2
صخصة التسيير والخوصصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أميرة بو ذراع )حرم بصاح(، شركات مساهمات الدولة بين خ 3

 .124الماجستير في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ص 
 .128أميرة بو ذراع )حرم بصاح(، المرجع نفسه، ص  4
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أساسية تحول دون تداخل الصلاحيات بين شركات مساهمات الدولة وغيرها من الهيئات 
 الرقابية.

ولة وتتمثل مهمة شركات تسيير مساهمات الدولة في ضمان حيازة الأسهم والقيم المنق
التي تملكها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في المؤسسات والعمومية الاقتصادية 

، طبقا لاستراتيجية وسياسة المساهمة والخوصصة وفقا والسهر على تسييرها لصالح الدولة
للشروِ التي يحدد مجلس مساهمات الدولة بحيث تتولى كل شركة تسيير الوصايا على 

ت العمومية الاقتصادية التي لها نشاِ شبه أو متقارب مع نشاِ المجموعة من المؤسسا
  1شركة التسيير.

إن أهمية المؤسسة العمومية الاقتصادية وحساسية نشاطها  :رقابة الأجهزة المتخصصة
وطبيعة الخاصة لأموالها تقتضي إخضاعها للرقابة قانونية صارمة حفاظا على اقتصاد 

خاصة وضمانا لتحقيق هذا الهدف بدل المشرع كافة الوطني عامة والأموال العمومية 
المجهودات وأولها إخضاع المؤسسة العمومية الاقتصادية إضافة الأشكال الرقابة السابقة 

  .لرقابة أجهزة مركزية متخصصة تتفرغ وتختلف صلاحياتها من جهاز إلى آخر
مفتشية العامة للمالية هي هيئة رقابية دائمة ثم إنشائها  المفتشية العامة للمالية: -1

المتضمن إحداث المفتشية العامة  1980مارس  01المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم 
على  للمالية وتمارس مهمتها الرقابية على الأموال العمومية على مستوى جد واسع بناء  

لاختصاصات الرقابية للمفتشية العامة إن البحث في ا 2.صلاحيات التي خولها إياها القانون 
للمالية على المؤسسة العمومية الاقتصادية يطرح الكثير من الإشكالات التي لم يذكرها 

 المشرع إلا منذ فترة قصيرة جدا.
نجد أنها  ،فبالعودة إلى تاريخ علاقة المفتشية العامة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية

بمهمة القيام بالتقويم الاقتصادي الدوري للمؤسسة  ،01-88كانت تضطلع في ظل قانون 
إذ وبالرغم  ،ثغرة في هذا المجال 04-01في حين سجل على الأمر  3،العمومية الاقتصادية

من كونه جاء محددا لقواعد تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها 
                                                             

 وما بعدها. 103زهير سعودي، مرجع سابق، ص  1
يحدد صلاحيات المفتشية العامة  2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي  04إلى  01المواد من  2

 . 2008سبتمبر  07، الصادر في 50للمالية، ج. ر، عدد 
 وما بعدها.  480مختار بوشيبة، مرجع سابق، ص  3
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إلا أنه لم يتطرق في نصوصه لأي صورة من صور هذه الرقابة وقد ظل هذا  1،ومراقبتها
الذي  012-08( سنوات كاملة إلى أن تدارك المشرع فراغ من الأمر 07الفراغ قائما لمدة )

نصوصه خصيصا لتعيد للمفتشية العامة للمالية صلاحية الرقابة على المؤسسة  جاء
رد قيام بعملية التقويم الاقتصادي إنما للقيام بمهمة العمومية الاقتصادية وهذه لمرة ليس مج

الرقابة والتدقيق على التسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية وهذا الأمر قام المشرع بتوسيع 
صلاحيات المفتشية العامة للمالية إلى رقابة على القطاع العام الاقتصادي بعد أن انحصرت 

ت والهيئات العمومية ودعما لهذه الصلاحيات الجديدة ولفترة زمنية معتبرة في رقابة الإدارا
مهامها بذل المشرع الجزائري كافة الوسائل القانونية المتاحة لضمان ممارسة المفتشية ل  

 الرقابية بشكل أفضل في إطار قانوني محدد.
هناك جملة من الأسباب القانونية لإعادة رقابة المفتشية على المؤسسات العمومية:  -أ

ب والدوافع القانونية التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى تبني هذا المظهر من مظاهر الأسبا
الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوض هذه الأسباب يفتح بابا واسعا للنقاش 

 يستحيل تغطيته.
: إن الطابع العمومي الرأسمال المؤسسة هاجس رقابة الأموال العمومية والمحافظة عليها

إعادة رقابة إلى مومية الاقتصادية يعد من أهم الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري الع
فبعد سلسلة الفضائح المالية وقضايا الفساد التي شهدتها  ،المفتشية العامة للمالية عليها

وجد المشرع نفسه أمام  ،خاصة على مستوى المؤسسة العمومية الاقتصادية ،الساحة الوطنية
ضرورة تدارك الوضع واتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال العمومية من كل 

سواء تلك  ،خاصة أمام ضعف وقصور أشكال الرقابة ،أشكال الاختلاس والتبديد والتفويت
سة من أو الممار  ،الممارسة من طرف أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

وهو الأمر الذي استلزم ضرورة بذل هيئة رقابية متخصصة تعمل  ،طرف محافظي الحسابات
أي شكل من أشكال التجاوزات التي من شأنها  عوتمن ،حفاظ الأموال العموميةالعلى 

  المساس بهذه الأموال.

                                                             
 ، مرجع سابق. 04 -01المادة الأولى من الأمر  1
يتعلق بتنظيم المؤسسة  2001أوت  20المؤرخ في  04-01يتمم الأمر  2008فيفري  28المؤرخ في  01-08الأمر  2

 .2008مارس  02 بتاريخ ، الصادر11ر، ع  العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ، ج.
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للعجز كان  الاتجاه نحو عمليات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية العاجزة:
المالي الذي أصبحت المؤسسة العمومية الاقتصادية تعاني منه الدور الكبير في دعم فكرة 
فرض رقابة المفتشية العامة للمالية إذ دفع بالسلطات المختصة إلى المضي قدما نحو القيام 
بعمليات التطهير المالي للمؤسسات العاجزة هذا الأخير الذي يستوجب لنجاحه الخضوع 

قابة صارمة تضمن سيره وفق المنهج المخطط له وهو الأمر الذي تم دعمه أكثر لآليات ر 
على  والستين( الثالثة 63الذي نص في مادته ) 2009بصدور كل من قانون المالية لسنة 

أنه: "يرخص للخزينة إجراء تطهير مالي للمؤسسات المنشأة العمومية المهددة البنية... 
ية لهذا الغرض حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف وترصد سنويا اعتمادات الميزان

 ."على أساس الحاجة المستعجلة فعلا بالمالية
كيفيات رقابة القانوني ل د الإطار  الذي حدّ  ،96-09إضافة إلى المرسوم التنفيذي 

وذلك لكون  1،لتسيير المؤسسة العمومية الاقتصاديةعلى وتدقيق المفتشية العامة للمالية 
من خلال  ،عمليات التطهير المالي التي ستستفيد منها المؤسسات العمومية مهددة البنية

للحرص  ،من الضروري أن تكون محل رقابة ،التي ستمنح لهاو  ،مساعدات مالية أو قروض
 على سلامة تسييرها. 

 ة الاقتصادية:الأشكال القانونية لرقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومي
تأخذ الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية شكلين أساسيين )جوازي ووجوبي( 

وذلك  جوازيهويرتبطان بطبيعة رأسمال المؤسسة بحيث تكون رقابة مفتشية العامة للمالية 
ولة المساهمة وهذا بالنسبة للمؤسسات الدّ  ل  على طلب السلطات أو الأجهزة التي تمثّ   بناء  

العمومية التي تخضع لأحكام عامة للقانون التجاري والتي تملك الدولة أو أحد أشخاص 
القانون العام جزءا فقط من رأسمالها في حين تكون رقابة المفتشية العامة وجوبية ودون طلب 

نجاز مشاريع إمن أي جهة في حال ما لم كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية مكلفة ب
ميزانية الدولة أو كان رأسمال المؤسسة العمومية مملوكا بالكامل للدولة ممولة بمساهمة من 

                                                             
يق المفتشية العامة للمالية وتدق ةيحدد شروِ وكيفيات رقاب ،2009فيفري  22المؤرخ في  ،96-09المرسوم التنفيذي  1

 .2009مارس  04، الصادر بتاريخ 14تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، ج. ر، ع على 
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أو أحد أشخاص القانون العام بحيث تخضع في هذه الحالة لنفس أشكال الرقابة المنصوص 
  1عليها في بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية.

ت التي تمارس في : تم تحديد المجالامجال ممارسة المفتشية العامة لسلطتها الرقابية 
إطارها المفتشية العامة للمالية عمليات الرقابية وتدقيق تسيير المؤسسة العمومية بموجب 

 ويمكن حصرها فيما يلي:  ،96-09المرسوم التنفيذي 
الرقابة على شروِ تطبيق مدى تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والأحكام القانونية  -

 باشر ومجالات إبرام وتنفيذ كل عقد وطلب.والتنظيمية التي لها تأثير مالي م
 . ة والمنقولةالمعاملات القائمة على الذمة المالية العقاري -
 التسيير والوضعية المالية ومصداقية المحاسبات وتنظيمها.  -
 المقاربة بين تقديرات والانجازات وشروِ استعمال الوسائل وتسييرها. -
لي هذا كما يمكن أن تشمل عمليات الرقابة سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخ -

جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة 
المساهمة في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية ويمكن أيضا إجراء عمليات رقابة 

و الأجهزة الممثلة للدولة ذات الطابع الاستعجالي خارج البرنامج بطلب من السلطات أ
بطلب من السلطات أو أجهزة الممثلة للدولة وذلك وفق برنامج  عملياتالمساهمة وتحدد 

 2محدد يتم تنفيذه وفق أسس تبين كيفيات تدخل المفتشية.
: لقد كان لتبني نظام اقتصاد السوق الأثر الكبير في تغيير رقابة مجلس المنافسة -ب

العديد من مؤسسات الدولة الأمر الذي ترتب عنه تبعا لذلك تغيير الكثير المراكز القانونية 
من السلطات وصلاحيات هذه المؤسسات ولا يختلف اثنان فإن أكبر حيز في التغيير كان 
في القطاع الاقتصادي والعام منه تحديدا وقد ترتب عن الانتقال من الاقتصادي الإداري إلى 

م اقتصاد السوق إعادة ترتيب وظائف الدولة وعلاقتها المنافسة التي فرضها تبني نظا
باقتصادها وبالتالي تم الانتقال من الاستغلال الاقتصادي المباشر والرقابة على الاقتصاد من 

 طرف الدولة إلى الدور الجديد المتمثل في ضبط الأنشطة الاقتصادية.

                                                             
 ، مرجع سابق. 01-08مكرر من الأمر  07المادة  1
 .103-99للتفصيل في هذه الشروِ راجع: وردة سالمي، مرجع سابق، ص ص  -
 ، مرجع سابق. 96-09ي من المرسوم التنفيذ 07إلى  02المواد من  2
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م يكن لها لت إدارية ظهرت هيئا ، عند مقتضيات هذه الوظيفة الجديدة للدولةونزولا  
تحت تسمية الهيئات الإدارية  ،وجود في ظل التقسيم التقليدي لنظرية التنظيم الإداري 

، وعلى الرغم من حداثة ظهور الهيئات الإدارية لة أو السلطات الإدارية المستقلةالمستق
إثارة الكثير المستقلة في الجزائر إلا أنه كان لها الأثر الكبير في قلب العديد من الموازين و 

من الإشكالات القانونية التي مازالت إلى اليوم محل نظر الكثير من الباحثين، ويرجع السبب 
الرئيسي لإنشائها إلى محاولة الدولة فرض رقابة على الساحة الاقتصادية وضبط العديد من 

 1تسيير.النشاطات التي هي أغلبها ذات الطبيعة الاقتصادية دون التدخل المباشر منها في ال
وبحكم طابع المتاجرة الذي تتميز به المؤسسة العمومية الاقتصادية والذي يترتب عنه 
ممارسة النشاطات ذات طبيعة اقتصادية فإن ذلك يستوجب خضوعها الرقابة السلطات 
الإدارية المستقلة مهما كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه السلطات ويستوي في ذلك أن 

لعمومية الاقتصادية للرقابة من ناحية تسييرها أو إدارتها أو نشاطها أو تخضع المؤسسات ا
بالنظر إلى كثرة هذه الهيئات الإدارية المستقلة وتعدد نشاطاتها التي لا مجال لتغطيتها في 
أسطر قليلة فإننا سنكتفي من خلال هذه الجزئية بالوقوف على الدور الرقابي لمجلس 

إدارية مستقلة تمارس سلطة رقابية على المؤسسات الناشطة في  المنافسة باعتباره أهم هيئة
  2المجال الاقتصادي عامة والعمومية منها خاصة وذلك بهدف تنظيم المنافسة وضبطها.

: ظهر مجلس المنافسة في الجزائر أول مرة بصدور الأمر رقم مجلس المنافسة تعريف -1
بالمنافسة الذي نص في مادته السادسة والمتعلق  1995جانفي  25المؤرخ في  95-06

( على أن :"ينشأ مجلس المنافسة يكلف بالترقية المنافسة وحمايتها، يتمتع مجلس 16عشر )
المؤرخ في  03-03وتم التأكد عليه أكثر في الأمر  3المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي...

( أحكام 73الثالثة والسبعون ) المتعلق بالمنافسة الذي ألغي بموجب مادته 2003جويلية  19
( على أن :"تنشأ لدى رئيس الحكومة 23ونص في المادة الثالثة والعشرين ) 06-95الأمر 

                                                             
، 2012،  سبتمبر 7علاء الدين عشي، "النظام القانوني لمؤسسات الإدارة المركزية في الجزائر"، مجلة الفقه والقانون، ع  1

 .16ص 
زبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية،  2

 . 165، ص 2011عة تيزي وزو، الجزائر، جام
 .1995فيفري  22، 09، المتعلق بالمنافسة، ج. ر، ع 1995جانفي  25، المؤرخ في 06-95من الأمر  16المادة  3
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سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
 1المالي.

المحدد و  2011جويلية  10المؤرخ في  241-11في حين منح المرسوم التنفيذي 
لتنظيم مجلس المنافسة وسيره سلطة الوصية على مجلس المنافسة للوزير المكلف بالتجارة 

مجلس منافسة السلطة الإدارية مستقلة يتمتع " :( على أن02نص في مادته الثانية )بحيث 
 2."بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة

المنافسة سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون المنافسة وتنظيم  وبذلك اعتبر مجلس
وضبط المنافسة في السوق والتصدي لممارسات المنافية لها عن طريق فرض الرقابة على 

 3كل الأعوان الاقتصاديين بما فيهم المؤسسات العمومية الاقتصادية.
صادي والتجاري الوطني : في إطار تحرير النظام الاقتصلاحيات مجلس المنافسة -2

اتخذت الدولة عدة إجراءات لإعادة التوازنات الاقتصادية من خلال تشخيص النقائص وتقويم 
اختلالات لترقية أساليب المنافسة وآلياتها وهو ما تم تكريسه من خلال إعادة النظر في 

لقطاعية تنظيم مجلس المنافسة وسيره وتطوير علاقاته مع وزارة التجارة وسلطات الضبط ا
الأخرى والأجهزة الرقابية المشتركة بين وزارتي المالية والتجارة وتأهيل الأعوان المراقبة 
التابعين لها، إلى جانب رفع نسبة الهيمنة على السوق وتدعيم مهمة الضبط التي يضطلع 
بها مجلس المنافسة خاصة في حالة عدم وجود سلطة الضبط في بعض الدوائر الوزارية 

عليه أسندت للمجلس المنافسة العديد من الاختصاصات التي تتنوع ما بين  وبناء  
اختصاصات قمعية والأخرى استشارية حتى يمارس دوره الرقابي في مجال المنافسة على 

 4أكمل وجه كما ثم في سبيل ممارسة اختصاصاته ضبط آلياته وسيره وكيفية أدائه لعمله.

                                                             
 20، الصادر بتاريخ 43، المتعلق بالمنافسة، ج. ر، ع 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03من الأمر  23المادة  1

 .2003جويلية 
، المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج. 2011جويلية  10، المؤرخ في 241-11من المرسوم التنفيذي  02دة الما 2

 .2011جويلية  13، الصادر بتاريخ 39ر، ع 
 ، المرجع السابق.03-03( من الأمر 05المادة الخامسة ) 3
 المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره، المرجع السابق.  241-11من المرسوم التنفيذي  15إلى  08المواد من  4
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 15المؤرخ في  1005تعددة فقد حدد القانون وبالنظر لصلاحيات مجلس المنافسة الم
والمتعلق بالمنافسة المجالات التي يطبق عليها قانون المنافسة وبالتالي التي  2010أوت 

  1( في:02تخضع لرقابة مجلس المنافسة وحصرها بموجب مادته الثانية )
نشاطات الإنتاج بما فيها تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات  -

 مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها. 
 اقصة إلى غاية منح هذه للصفقة.الصفقات العمومية بدءا بنشر الإعلان عن من -

وإبداء الرأي في  وفي هذا الإطار يتمتع بحلس بمنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح
أي مسألة أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان المنافسة وتشجيعها كما يمكنه أن يطلب 
من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول 

 2المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه  هذا يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل

ذلك ويبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة ويمكن أن تستشيره في المواضيع نفسها 
 3الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية.

وتتمثل مهمته في  1976 : أنشأ مجلس المحاسبة بموجب دستور سنةمجلس المحاسبة -3
الرقابة اللاحقة للأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وتم تأسيسه أول مرة 

والذي جاء تطبيقا لنص المادة  1980مارس  01المؤرخ في  05-80بموجب القانون رقم 
ة المالية، ، والذي قضى بإنشاء مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقاب41976من الدستور  190

ليظهر بذلك في الجزائر ولأول مرة شكل جديد في ممارسة الرقابة المالية على نشاِ الهيئات 
العمومية والمتمثل في الرقابة المالية ذات الطبيعة القضائية والتي تختلف عن الأشكال 

 5الفترة.الأخرى من الرقابة المالية التي عرفها القانون الجزائري والتي كانت موجودة قبل هذه 
                                                             

 19المؤرخ في  03-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10( من الأمر 02المادة الثانية ) 1
 .2010وت أ 18الصادرة في  46المتعلق بالمنافسة، ج.ر ، ع  2003جويلية 

 ، مرجع سابق. 05-10( من الأمر 34المادة الرابعة والثلاثون ) 2
 ، مرجع سابق. 05-10( من الأمر 35المادة الخامسة والثلاثون ) 3
يحدد صلاحيات مجلس المحاسبة وطرق تنظيمه وتسييره والجزاءات  1980مارس  01، المؤرخ في 05-80القانون رقم  4

 .1980مارس  04الصادر بتاريخ  10ر، ع المترتبة على تحرياته ، ج. 
نوار أمجوج، مجلس المحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  5

 .04، ص 2007العام فرع المؤسسات السياسية والإدارية جامعة منتوري، قسنطينة، 
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يوصف مجلس المحاسبة بأنه أعلى وأقدم مؤسسة تتولى مهمة مجلس المحاسبة:  تعريف -أ
 17المؤرخ في  20-95( من الأمر 02وقد عرفته المادة الثانية ) 1الرقابة على أموال الدولة

المعدل والمتمم والمتعلق بمجلس المنافسة بالقول :" يعتبر مجلس محاسبة  1995جويلية 
 2المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.

زيادة عدد الأعوان الاقتصاديين المشتكين من  : على إثرصلاحيات مجلس المحاسبة -ب
الأفعال والممارسات المخالفة للقانون على غرار الرشوة والغش في مجال التشريع المتعلق 
بالصرف وغيره والتي تعيق المؤسسات التي تنشط في ظل احترام التشريع إضافة إلى تعرض 

ي وضع ترسانة تشريعية حقيقة المال العام لهذه ممارسات الغير المشروعة أخذ المشرع ف
والمتعلق بالوقاية من  2009الصادرة في ديسمبر  03منبثقة عن التعليمة الرئاسية رقم 

الفساد وقمعه هذه الإجراءات التي سمحت بمراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وذلك 
المراقبة  بتوسيع اختصاص هذه الهيئة إلى مؤسسات عمومية اقتصادية لتتعدى وبذلك مجرد

البسيطة للحسابات وحسن سيرها، بحيث تم توسيع اختصاصاته لتشمل رقابة أي هيئة 
عمومية مهما كان وضعها القانوني ما دامت هذه الهيئات تسير أموالا عمومية أو تملكها 

 وكذا تحديد تبعات وتوصيات التي يواجهها المجلس المسير هذه الهيئات.
بة أساسا حول منع التلاعب بالمال العام من وتتمحور اختصاصات مجلس المحاس

خلال السعي إلى تشجيع الهيئات الخاضعة لرقابته على استعماله بشكل عقلاني ومنعها من 
ويتولى بذلك إعداد تقرير سنوي  3الإسراف في إنفاقه في غير الأوجه المخصصة لها قانونا

 ، وتتمثل هذه الصلاحيات في:4يرفعه إلى رئيس الجمهورية
ابة حسن استعمال المواد والأموال والقيم والوسائل المادية والعمومية وتقييم النوعية رق -

 وتسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد. 

                                                             
على تسيير أموال المرافق العمومية: دور مجلس المحاسبة، الملتقى الوطني حول  فاطمة الزهراء بوقطة، رقابة الدولة 1

نوفمبر  17-16"الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر"، كلية العلوم الاقتصادية جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
 .215، ص 2004

 26المؤرخ في  02-10المتمم بالأمر المعدل و  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95( من الأمر 02المادة الثانية ) 2
 .2010سبتمبر  01الصادرة في  50المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج.ر ، ع  2010أوت 

 .216فاطمة الزهراء بوقطة، مرجع سابق، ص  3
 ، مرجع سابق.20-95مكرر من الأمر  27إلى  06المواد من  4
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مراقبة تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية  -
ة مشتركة أو فردية مساهمة بالأغلبية أو المؤسسات أو الشركات او الهيئات العمومية بصف

 رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة . 
مراقبة الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو  -

 الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأس المال.
 

 سة العمومية الاقتصاديةالمؤسّ  رق حلّ المبحث الثاني: ط  
 

مبدئيا يمكن القول أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لطرق الحل العامة وفقا 
قتصادية موجودة في القانون المدني في الاللمبادئ العامة في حل المؤسسات العمومية 

ق م، وفي القانون التجاري فيما يخص الشركات المنظمة في  449إلى  437المواد من 
ت، أما المنظمة في شكل  ق 20مكرر  715إلى  18مكرر  715المواد من  SPAل شك

SARL  715ق ت. و فيما يخص التحويل تناولته المواد من  591إلى  589المواد من 
 ت.ق  17مكرر  715إلى المادة  15كرر م

وقد شهدت ظاهرة حل المؤسسات العمومية الاقتصادية نشاطا واسعا في مرحلة 
المالي التي شهدتها هذه المؤسسات، والتي ترتب عنها خسائر معتبرة مست الخزينة التطهير 

العمومية، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى التفكير في حل جدي لتدارك هذه الخسائر والذي 
تجسد بالدرجة الأولى في ضرورة حل العديد من المؤسسات العاجز وقد شهدت طرق حل 

ة العديد من التطورات والتغيرات، سواء فيما يتعلق بأشكالها المؤسسات العمومية الاقتصادي
 أو آثارها القانونية.

 

 : الأشكال القانونية لحل المؤسسة العمومية الاقتصاديةالمطلب الأول
تلعب الإرادة دور في مجال الشركات التجارية منذ إنشائها إلى غاية  الحل الرضائي: -1

تفاق على حل الشركة بالتراضي فيتخذ الحل في هذه لاحلها ، إذ يمكن للشركاء والمساهمين ا
نسحاب ضمن شروِ أهمها لا، كما يمكن لكل مساهم أو شريك اتفاقيلاالحالة صورة الحل ا
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تفاق على إدماج عدة شركات وبالتالي تذوب لاالمساهمين اكما يمكن للشركاء و  1.حسن النية
على تقسيم شركتهم  تفاقلاالمؤسسة المندمجة في المؤسسة الجديدة، كما يمكن لهم أيضا ا

 . إلى عدة شركات
على زاويتين  يتم حل المؤسسة العمومية الاقتصادية وفق هذا الشكل بناء   تفاقي:لا الحل ا -أ

القانون التجاري بحكم خصوصية المتاجرة التي تتمتع بها المؤسسة، : زاوية ينظمها أساسيتين
وزاوية تنظمها القوانين الخاصة بالمؤسسة العمومية بحكم خاصية العمومية التي تتميز بها 
هذه الأخيرة . فأما الزاوية التي ينظمها القانون التجاري فإنه يتم بمقتضاها حل المؤسسة 

عن طريق الجمعية العامة الاستثنائية، في إطار الشروِ تفاقيا االعمومية الاقتصادية 
والإجراءات التي تحددها القوانين الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية. مما أدى إلى 

التي  18مكرر  715ستثنائية إطار لذلك، في نص المادة جعل المشرع من الجمعية الا
رار حل الشركة قبل حلول الأجل، قتقضي بأن الجمعية العامة غير العادية هي التي تتخذ 

لاقتصادية الذي يجب أن يتم وفق الشروِ التي حددها القانون الأساسي للمؤسسة العمومية او 
ستثنائية، هذا فيما يخص لاالأغلبية في الجمعيات العامة العادية واالذي يحدد النصاب و 

المنظمة في شكل  قتصادية، أما المؤسسات العمومية الاSPAالمؤسسات المنظمة في شكل 
SARL  ستثنائية امن القانون التجاري لم تحدد نوع الجمعية عادية أو  589/2فإن المادة

التي يتخذ فيها هذا النوع من القرارات، لكن بالنظر إلى خطورة هذا الإجراء فإنه من المرجح 
التي تنظمها  ستثنائية هي المؤهلة لهذا القرار، وأما من الزاويةأن تكون الجمعية العامة الا

القانون العام فإنه يجب إلى جانب قرار الحل الذي يصدر عن الجمعية العامة الاستثنائية أن 
قتصادية المختصة بإصدار القرار الإداري تصدر السلطة الوصية على المؤسسة العمومية الا
 القاضي بإنشاء المؤسسة قرار الموافقة على الحل. 

قتصادية بصورة رضائية عن م حل المؤسسة العمومية الا: قد يتالحل بالدمج أو الفصل -ب
ندماج عدة مؤسسات في شكل مؤسسة واحدة أو انفصال مؤسسة واحدة إلى عدة اطريق 

 744من القانون التجاري ، حيث تقضي المادة  764إلى  744مؤسسات وهذا ما تناولته 
و أن تساهم في تأسيس بأنه يمكن للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج مع شركة أخرى أ

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. 440المادة  1
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شركة جديدة بطريق الدمج ، كما يمكن لها أن تساهم في إنشاء شركات جديدة بطريق 
 نفصال.ندماج والاالا

ندماج على أنه جمع شركتين في شركة جديدة واحدة أو على الأقل ضم يعرف الا ندماج:الا  
امجة حيث تزول المؤسسة إلى المؤسسة الدّ ما للأخرى بتقديم رأسمال المؤسسة الم دم جة إحداه

بالتالي تنحل المؤسسة المدمجة، بينما في الحالة ولى وتنقضي شخصيتها القانونية و الأ
 ا القانونية في المؤسسة الجديدة.تذوب شخصيتهمالمدمجتين و الأولى تنقضي المؤسستين 

 يتم اتخاذ هذاشركاء و المساهمين في شكل عقد، و ندماج على أساس إرادة الويقوم الا
سمال أكبر لإنجاز ندماج توظيف رأالنوع من القرارات في الجمعية العامة والهدف من الا

قتصادية الأمر الذي يؤدي الحد من المنافسة بين المؤسسات العمومية الامشاريع كبرى، و 
  1قتصادية للدولة.قتصادي من أجل دعم التنمية الااتكامل  تحقيقإلى تكامل الإنتاج و 

نفصال بدوره شكلين: فإما أن تنفصل المؤسسة العمومية إلى مؤسستين ويأخذ الا فصال:نالا 
نفصال، حيث يتم تقديم رأسمال المؤسسة المنحلة إلى أو أكثر وإما تأخذ شكل الإدماج والا

 2س مؤسسة عمومية جديدة بطريقة الدمج.يأخرى موجودة أو المساهمة في تأس
والمتعلقة بهذا  04-01ونية التي ينظمها الأمر وإذا ما حاولنا مقارنة الأحكام القان

الشكل من أشكال حل المؤسسات الحل الرضائي ككل( بما كان منصوصا عليه في القوانين 
 السابقة الناظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
:" عندما تقوم  01 -88( من القانون رقم 35حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون )

صادية بإدماج مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بكاملها وذلك بموجب مؤسسة عمومية اقت
، تحل الشركة التي قامت  عقد اندماج أو انفصال، يتخذ وفق الشكل القانوني المشترِ

 باندماج محل المؤسسة العمومية الاقتصادية المدمجة، من حيث الحقوق والالتزامات ..." .
عامة للقانون التجاري في ال على الأحكام الأح 04-01بما أن الأمر لحل القانوني: ا -2

ة قتصادية ، وبالنظر إلى الطبيعخوصصة المؤسسات العمومية الاإنشاء وتنظيم وسير و 
العمومية فإن الأحكام المتعلقة بالحل المزدوجة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المتاجرة و 

قتصادية مؤسسات العمومية الامتعلقة بحل البقوة القانون تبقى نوعا ما، خاصة الأحكام ال

                                                             
 . 160محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  1
 من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق. 744المادة  2
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بالرجوع إلى الأحكام العامة للقانون التجاري المتعلقة تناولها في الفصل السابع منه، و التي 
 بالحل بقوة القانون للشركات التجارية للأموال نجد حالاته هي: 

 ، ق ت 546سنة( المادة  99)انتهاء مدة الشركة  -
 تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله،  -
 18مكرر  715، والمادة ق م 438من رأسمالها حسب المادة  هلاك كل أو جزء كبير  -
  ق ت. 589، والمادة 20 مكرر 715و  ،ت ق
 ق ت،  592و  590نخفاض أو زيادة عدد الشركاء المساهمين فيها المواد ا  -
 ، الأسهم أو الحصص في يد شخص واحد تجمع  -
 التأميم.  -

قتصادية، فإننا نجد أن ت على المؤسسات العمومية الاولو جئنا إلى تطبيق هذه الحالا
بعض هذه الحالات لا نستطيع تطبيقها هنا، نظرا لعدم وضع حد أدنى ولا أقصى للشركاء و 
المساهمين بها كما رأينا سابقا ، حيث يمكن أن تكون الدولة هي المساهم الوحيد بالتالي لا 

اهمين. ولا حالة تجمع الحصص في يد نستطيع تطبيق حالة انخفاض أو زيادة عدد المس
قتصادية استثنيت من تطبيق الأمر شخص واحد، لأنه هناك بعض المؤسسات العمومية الا

منه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن تطبيق  12و  06طبقا للمادتين  01-04
 حالة التأميم لأنه لا يمكن تصور أن يأمم شخص شيء ملك له.

سنة( يمكن تطبيقها،  99من القانون التجاري ) 546أما حالة انتهاء الأجل المادة  
 لكن يمكن أن تجتمع الجمعية العامة وتمدد حياة الشركة.

 715والمادة  18مكرر  715نتهاء الأجل عملا بالمادة اأما فيما يخص الحل قبل 
الأصل  ضنخفااد نجد أن هذا الحل يكون عند انخفاض رأس المال، أي عن 20مكرر 

مال مجلس اتر الحسابات إلى أقل من ربع رأسالصافي للشركة بفضل الخسائر الثابتة في دف
الجمعية  20مكرر  715، حيث ألزمت المادة استدعاء )الشركةالإدارة أو مجلس المديرين ب

العامة غير العادية في خلال الأربعة أشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت 
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يجب رار حل الشركة قبل حلول الأجل، و ن هذه الخسائر للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قع
 1.لعامة حسب الشروِ المقررة قانونانشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية ا

، أما المنظمة في SPAقتصادية المنظمة في شكل هذا بالنسبة للمؤسسات العمومية الا
من القانون التجاري التي تنص على  589/2نطبق المادة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

أنه في حالة خسارة ثلاث أرباع رأسمال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر 
في ما إذا كان يتعين إصدار قرار حل الشركة ، لكن دون أن تحدد هذه المادة نوع الجمعية 

رار الشركاء. لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية العامة عادية أو غير عادية، مع وجوب إشهار ق
ستثنائية حل المؤسسة لافإنه في حالة عدم تقرير الجمعية العامة ا 20مكرر  715من المادة 

تفاق على تخفيض رأس المال بقدر لا يساوي مبلغ الخسائر إذا لم يجدد لايمكن للشركاء ا
قل رأسمال الشركة وهذا بعد قفل في الأجل القانوني الأصل الصافي بقدر يساوي على الأ

السنة المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التي تم فيها تحقيق الخسائر مع مراعاة 
مليون دينار(، و يجب نشر اللائحة المصادق عليها  -)خمس ملايين  594أحكام المادة 

 في هذه الحالة من طرف الجمعية العامة.
قتصادية وضمان لاا على المؤسسات العمومية اوقرر المشرع هذه الحالة حفاظ

، والحفاظ على مناصب الشغل التي أكثر قتصاد الوطنيلااستمرارها في النشاِ مما يخدم ا
توفرها تلك المؤسسة، وإذا ما قارنا هذه الأحكام بتلك التي كان منصوصا عليها في القانون 

سة المؤس   حل  ت  "على أنّه  تنصّ منه  34ختلاف لكون المادة التوجيهي فإننا نجد بعض الا
 ف عن العمل في الحالات الآتية: العمومية الاقتصادية بحكم القانون وتتوقّ 

-75من الأمر  690و 688حالات الواردة في المادتين عندما تكون موضوع حل قبل ال -
59 . 

 سات عمومية اقتصادية أخرى. عدة مؤسّ  مؤسسة أوعندما تدمج مع  -
إجراء إعادة هيكلة يتضمن الغاء الشخصية المعنوية القديمة عندما تكون موضوع  -

 2وتخصيص مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية اقتصادية جديدة.

                                                             
، 02محفوظ لعشب، المؤسسة العمومية الاقتصادية والقانون الاقتصادي الجزائري، محلة المدرسة الوطنية للإدارة، عدد  1

 .1991نة الجزائر، س
 ، مرجع سابق.01-88من القانون  34أنظر نص المادة  2
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-01نزولا عند الأحكام العامة للشركات التجارية التي أحال إليها الأمر  الحل القضائي: -3
ائي التي ينظمها كل فإن المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع لإجراءات الحل القض 04

 من القانون المدني والقانون التجاري.
 20مكرر  715ق ت و 589/3ق م والمواد 441حيث تناولت في هذه الحالة المادة 

و مساهم أن يتقدم إلى القضاء لطلب حل الشركة، لأي سبب أقت، والتي سمحت لكل شريك 
 1مشروع وعموما هي الأحداث التي تجعل حياة الشركة مستحيلة.

لكن إذا حاولنا إسقاِ هذه الأحكام على المؤسسات العمومية فإننا نجد أن هذا الأمر 
 من شأنه طرح العديد من الإشكالات والتي تتلخص في: 

بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة:  -
مة في شكل رأسمالها و لم فيما يخص المؤسسات المنظ 20مكرر  715حيث نصت المادة 

% ق ت في حالة خسارة الشركة الشركاء من  589يستشير المديرون الشركاء أو لم يتمكن 
المداولة على الوجه الصحيح، لكل مساهم أو شريك و كل من يهمه الأمر طلب حل الشركة 

على في فقرتها الأخيرة، غير  20مكرر  715أمام القضاء، وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 
 مكرر 715قتصادية لأنها غير مقيدة ) أنه لا يمكن تطبيق المادة المؤسسات العمومية الا

 فقرة أخيرة ق ت. 592ستثنائها طبقا للمادة لاأقصى للشركاء  بحد أدنى أو 19
قتصادية التي تحوز فيها كما لا يمكن تطبيق هذه الأحكام على المؤسسات العمومية الا

 أو التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا.الدولة مجموع رأسمالها 
في بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركات مساهمة : ينص  -

إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل )) من ق ت:  20مكرر  715المادة 
الإدارة أو الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة، فإن مجلس 

مجلس المديرين، حسب الحالة، ملزم في خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على 
الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما 

 .(( إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل
إلا أن هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها على المؤسسات العمومية لكونها مستثناة من 
شرِ التقيد بحد أديني أو أقصى للشركاء وبالتالي فما يمكن تسجيله في هذه الحالة أن 

                                                             
 . 165محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  1
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المشرع بالرغم من أن هدفه من وراء إحالة إجراءات هذا النوع من حل المؤسسة العمومية 
لتجارية العامة هو خدمة التوجهات الاقتصادية الجديدة التي لخصت الاقتصادية للأحكام ا

تحت عنوان نظام اقتصاد السوق إلا أنه كان يفترض فيه مراعاة خصوصية هذه المؤسسات 
التي كانت تستدعي إفرادها بأحكام خاصة بما تجنبا للعديد من هذه الإشكالات، هذا بالطبع 

وبالرجوع إلى القانون  04-01وفقا لأحكام الأمر بالنسبة فيما يتعلق بما هو معمول به 
التوجيهي بحده ينص: " يمكن أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لإجراء 
قضائي يضعها في حالة إفلاس إذا انعدمت لديها السيولة المالية انعداما مستديما بسبب 

بموجب قانون خاص ويحدد إعسار يكون إثباته بقاعدة قانونية خاصة تسن لهذا الغرض 
وذلك لأن المؤسسات العمومية  1نفس القانون القواعد الإجرائية وكيفيات تنفيذ التصفية

قتصادية أصبحت شركات تجارية تشترك فيها الدولة مع أشخاص القانون الخاص بهدف الا
 ستثمار الخاص .لاتشجيع ا

ر عن السلطة التنفيذية، وتم هو الحل الذي يتم بموجب قرار إداري صاد الحل الإداري: -4
المتعلق بحل المؤسسات العمومية،  294-94النص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

والذي قضى بحل المؤسسات العمومية المتوقفة عن الدفع أو النشاِ، ويظهر الطابع الإداري 
داري فور لقرار الحل غداة مباشرة إجراءات الحل، بحيث يعين وزير المالية بموجب قرار إ

حل المؤسسة العمومية الاقتصادية مكلفا بالتصفية، ويصدر قرار حل المؤسسة العمومية من 
 طرف سلطة الوصاية بموجب قرار إداري، ويأخذ الحل الإداري بدوره عدة صور :

ري الذي يكون بإرادة المساهمين بينما الدمج يتم بقرار إدا الاندماجالدمج: وهو عكس 
، ويتطلب الدمج وجود أكثر من مؤسسة عمومية يتم ضمها ي عن الدولةيصدر عن الإدارة أ

بموجب قرار إداري، حيث تفقد المؤسسة الأولى شخصيتها المعنوية وتذوب في المؤسسة 
الجديدة، ويتولى الدمج أجهزة إدارية مختصة تابعة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة طبقا 

اليا مجلس مساهمات الدولة حيث أوكلت له والذي عوضه ح 25-95من الأمر  20للمادة 
 مهمة ضبط وتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي. 

في حالات عقود الإدماج وإعادة الهيكلة المتعلقة بجزء من المؤسسة  إعادة الهيكلة:
قتصادية دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء شخصيتها القانونية فإنه يتعين على لاالعمومية ا

                                                             
 ، مرجع سابق. 01 -88من القانون رقم  36المادة   1
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قتصادية التي قامت بالدمج أن تعلم الغير لاستثنائية للمؤسسة العمومية الاالجمعية العامة ا
لتزاماتها بصفتها امقدم للإشهار القانوني بحقوقها و المعني وفق الشكل القانوني وطبقا للعقد ال

 قتصادية المدمجة جزئيا. لاخلفا للمؤسسة ا
د السوق تخلت عن قتصااقتصادي للدولة الجزائرية نحو لابتغيير التوجه ا الخوصصة:

سلوب خوصصة المؤسسات أأسلوب إعادة الهيكلة نظرا لأنها لم تعد تحدي نفعا، ولجأت إلى 
 1995أوت  26) 22-95مر العمومية الاقتصادية التي تواجه صعوبات منذ صدور الأ

، حيث عرفت 01-04بموجب الأمر  لغي  المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية والذي أ  
بأنها كل عقد يهدف إلى نقل الملكية من الدولة أو أشخاص  لخوصصة  منه ا - المادة

القانون العام إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير 
ستراتيجية الخوصصة االمؤسسات العمومية، ويتولى مجلس الوزراء المصادقة على 

 هي:مر لأمن نفس ا   26وطرق الخوصصة طبقا للمادة  برنامجها.و 
 البيع في السوق المالي )البورصة(  -
 المناقصات. -
 البيع بالتراضي بعد ترخيص من مجلس مساهمات الدولة.  -

أو بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور، ونشير هنا 
، قتصادية هي الخوصصة الكاملةلابأن الخوصصة التي تنقضي بها المؤسسات العمومية ا

 على جميع رأسمال المؤسسة الذي تحوزه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.التنازل أي 
أخذ  ،قتصاديةالاالمؤسسات العمومية  فيما يخص حل   ،وما نلاحظه هنا أن المشرع

، بالإضافة يما يخص الشركات التجارية الخاصةالقانون التجاري ف ببعض الحالات التي نص  
ون العام التي تعتمد على القرار الإداري منها الدمج وإعادة إلى ذلك استمد بعض أساليب القان

قتصادي من لا، وهذا تبعا لتغيير النظام اعتماد أسلوب الخوصصةا الهيكلة وإضافة إلى 
 قتصاد السوق.اقتصاد الموجه إلى لاا

 

 قتصادية آثار حل المؤسسات العمومية الا المطلب الثاني: 
 :العمومية الاقتصاديةلحل المؤسسة الآثار المالية  -1
قتصادية أن تكون في حالة تصفية، لايترتب على حل المؤسسة العمومية ا :التصفية -أ

من القانون التجاري وتحتفظ المؤسسة بالشخصية  795إلى  765وتطبق عليها المواد من 



 التّنظيم القانوني لإدارة وحلّ المؤسّسة العمومية الاقتصادية  الفصل الثاني:       النظام القانوني للمؤسّسة العمومية الاقتصادية
 

71 
 

من  444ت والمادة  ق 766حتياجات التصفية كما تنص على ذلك المادة لاالمعنوية 
القانون المديني. ويقصد بتصفية لشركة إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة، وتسوية 

حقوقها ودفع الوضع الأموال صافية بين يدي الشركاء. فإذا كانت  باستيفاءالمراكز القانونية 
ني أن حصيلة العمليات إيجابية قسم الناتج على الشركاء، أما إذا كانت سلبية، فهذا يع

ا حسب مسؤولية لسداد الشركة قد أصيبت بخسارة، ومن ثم تعين على شريك الإسهام فيه
 1.ديون الشركة

نعدام القانوني لوجود الشركة اإذن فالتصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى 
والتصفية في شكلها المعاصر لم تظهر إلا في القرن السادس عشر ولم ينظمها القانون 
الروماني، إذ كان الشركاء عند انحلال الشركة يتركون أنصبتهم في حالة شيوع، ويعتبرونها 
كملكية مشتركة بينهم حتى تصفية حساباتهم فيما بيتهم ومع الغير، وكان الشريك الذي يتولى 
الإدارة الشركة هو الذي يقوم بمهام المصفى، كما لو كانت الأمور تخصه وحده، وكان يقوم 

ون الغير من دائنين الشركة، وغالبا ما كان يتقدم أحد الشركاء أو بعضهم كفيل له بدفع دي
يضمن للغير ما تبقى له من دين قبل المصفى، وبعد تمام عمليات التصفية، يصبح من حق 

 . 2كل شريك أن يطالب بتسليمه ما يخصه من موجودات الشركة المتبقية
ق ت التي تقضي بأن تخضع  765دة حيث تكون التصفية إما بالتراضي طبقا للما

التصفية للأحكام التي يشتمل عليها القانون الأساسي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من 
 القسم الخامس من القانون التجاري.

من  38، 37، 36كما يمكن أن تكون التصفية قضائية، والتي أشارت إليها المواد 
ص على التصفية القضائية في حالة غياب ق ت تن 788الملغى، والمادة  01-88قانون 

المصفّي بأمر تفاق الصريح بين الشركاء ويتم تعيين تنظيم ذلك في القانون الأساسي أو الا
ستعجالي من طرف المحكمة )رئيس المحكمة(. وعادة ينص عقد المؤسسة على الطريقة ا

يتضمن فيها العقد على التي تتم بها التصفية أموال المؤسسة وقسمتها، وفي الحالة التي لا 

                                                             
، دار الفكر العربي، 1ؤولية المحدودة ، جأبو زيد رضوان، الشركات التجارية شركات الأشخاص والشركات ذات المس 1

 . 180، ص.1987القاهرة، 
 .80نادية فضيل، مرجع سابق، ص  2
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طريقة التصفية، وجب إتباع أحكام القانون المتعلقة بالتصفية مع تعليق عنوان أو اسم 
 ة منها: هامّ  ويترتب على عملية التصفية آثار   -في حالة التصفية-المؤسسة ببيانالشركة أو 

 ة بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية. ساحتفاظ المؤس -
 تعيين المصفي. -

المصفي عند حل المؤسسة العمومية الاقتصادية بتحديد الحقوق الواجب إلغائها يلتزم 
ت العمومية ذات الطابع والتي تقع على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئا

التجاري، كما تلغي الديون المترتبة على المؤسسة المنحلة تجاه الخزينة العمومية الصناعي و 
 باستثناء الديون الجبائية.البنك الجزائري للتنمية 

وتكون هذه الديون محل جرد يعده المكلف بالتصفية، ويرسله إلى الوزير المكلف 
بالمالية عن طريق لجنة التصفية، في حين تشترى الديون الخاصة بالبنوك التجارية من قبل 

يقوم الخزينة العمومية بعد جردها من طرف المصفي ومصادقة وزير المالية عليها، ومن ثم 
المصفي بالإعلان عن البيع بالمزايدة العلنية لأصول المؤسسة المنحلة، ويفتح لهذا الغرض 

المختومة إلى أن يتم فتحها  بالأظرفةسجل خاص لتلقي العروض، وعادة ما يتم البيع 
 بحضور جميع أعضاء لجنة التصفية.

لق بالمؤسسة لكل ما يتع 04-01وما يمكن تسجيله أنه على الرغم من إحالة الأمر 
العمومية الاقتصادية للأحكام العامة للقانون التجاري إلا أننا نجد من خلال تتبع الآثار 

طغى عليه الصبغة الاقتصادية أنها ذات طابع خاص ت المالية لحل المؤسسة العمومية
  .الإدارية المترتبة عن التدخل الصريح لوزارة المالية بواسطة لجان التصفية

بانتهاء عملية التصفية تنقضي الشخصية المعنوية للشركة وتدخل مرحلة : القسمة -ب
 447قسمة موجودات الشركة بعد تحويلها إلى مبالغ نقدية ونصت في هذا الشأن المادة 

تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء من القانون المدني بقولها " 01ة الفقر 
أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في  الدائنين لدينهم وبعد رد المصاريف

 .مصلحة الشركة"
من القانون التجاري يتكفل المصفى بمهمة القسمة على الشركاء  794وطبقا للمادة 

فهو الذي يقرر إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء 
لأمر سواء أكان شريكا في الشركة التصفية، فإذا تعذر عليه يمكن لأي شخص معني با
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المنحلة أو دائني أحد الشركاء أن يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع أثناء 
التصفية، وذلك بعد إنذار من المصفي وباق بدون جدوى، أما من حيث طريقة قسمة الأموال 

ة، فإن لم بين الشركاء فهي تتم طبقا للقواعد المنصوص عليها في العقد التأسيسي للشرك
 1يوجد نص في هذا الموضوع تطبق القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع.

: مبدئيا كان المرسوم التشريعي حل المؤسسات العمومية الاقتصاديةالآثار القانونية ل -2
المعدل والمتمم للقانون التجاري نقطة تحول هامة في تاريخ المؤسسة العمومية،  08-93رقم 

ظام الإفلاس والتسوية القضائية اللذين يعتبران من الآثار القانونية لحل لكونه أخضعها لن
 أن هذا الخضوع مقيد بعدم تدخل السلطة، والتي يجوز لها اتخاذ إلّا  2،المؤسسة العمومية

قاش من جديد حول ثار النّ  25-95تدابير تسديد مستحقات الدائنين، وبعد صدور الأمر رقم 
للخضوع لنظام الإفلاس خاصة بعد تأكيد المشرع للصفة التجارية قابلية المؤسسة العمومية 

للمؤسسات العمومية الأمر الذي يجعل من رأسمالها رهن دائم وغير قابل للتخفيض لدى 
سة العمومية للإفلاس يصطدم المؤس   إخضاع   م في مجال  قد  هذا التّ   أنّ إلاّ  3،دائني الشركة

 فع الذي تنص  عن الدّ  ف  وق  عوائق، فمن الناحية العميلة هناك صعوبة في تقدير هذا التّ  ة  بعدّ 
من القانون التجاري بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، بيد أن الكثير  215ة عليه المادّ 

ي، التجار  على ذلك القانون   يولة كما ينص  الس   انعدام   من التي تم حلها لم تصل إلى مرحلة  
ظرفي  يئة، ومن نقص  س مالية   تشكو فقط من وضعية   ة  المنحلّ  سات  المؤس   بل كانت معظم  

قضاء ناشطب المؤسسة من السجل التجاري ذلك مما يؤدي إلى  ب  يترتّ يولة، و في الس  
 نتهاء وجودها القانوني.ابالتالي الشخصية المعنوية للمؤسسة و 

مزدوجا فيما يتعلق بإنشاء وحل المؤسسة وما نخلص هو أن المشرع قد أعطى طابعا 
 -تتابكلاقتصادية فمن جهة أخضعها للأحكام العامة للقانون التجاري )الاالعمومية ا

، 04-01من الأمر  05الإفلاس( طبقا لما تنص عليه المادة  -الحل -الجمعية التأسيسية 
بها المؤسسات وهذا على أساس أنها شركات تجارية تبعا لخاصية المتاجرة التي تتسم 

قتصادية كما رأينا، ومن جهة أخرى وتماشيا مع طابعها العمومي فقد وضع لاالعمومية ا
                                                             

الشركات التجارية، دار المعرفة، الجزائر،  -التاجر -عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية 1
 . 195، ص 2010
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 ، مرجع سابق.25-95من الأمر  24المادة  3
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 عام،ستثناءات والأحكام الخاصة بها حيث تبقى تخضع لبعض أحكام القانون اللابعض ا
هدف المشرع من وراء كل هذا هو إعطاء فعالية أكثر ومردودية أحسن فإن  ،وفي رأيي

ت والتحفيزات قتصاد السوق، وتوفير الضمانالاقتصادية في ظل امية اللمؤسسات العمو 
لا على  م  ، لتهيئتها للدخول في ميدان المنافسة على المستوى المحلي ول  اللازمة للمستثمرين

المستوى الدولي أيضا وهو الأمر الذي يجعلنا نعود للتساؤل عن مدى نجاعة تطبيق الاحكام 
المؤسسات العمومية الاقتصادية، في حين كان من المستحب  العامة للقانون التجاري على

 إفرادها بقانون يخضعه لأحكامها الخاصة نزولا عند طبيعتها الخاصة.
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 خاتمة
 
قتصادية على العمومية الا سة  القانوني للمؤسّ  ظام  فها النّ عرّ  التي طورات  والتّ  رات  غي  التّ  إنّ 

هذا الأخير  ر  ، فقد تطوّ قتصـادية  كمفهومالعمومية الا سة  للمؤس   سبة  ة المستويات، فبالنّ كافّ 
 ع  اب  الطّ  ة ذات  العامّ  سة  الوطنية إلى المؤسّ  سة  بالمؤسّ  عرف  ه، وما ي  الموجّ  قتصاد  الا من نظـام  

 نميـة  للتّ  وسيلة   د  مجرّ  ل  شكّ  شتراكية، وهذه الفترة كانت ت  الا سة  المؤس  ا بمرور   جاري ناعي والتّ الصّ 
في  وتخضع   ،العامّ  القانون   ا من أشخاص  شخص   ولة، وكانت تعتبر  الدّ  طات  مخط   لتنفيذ   وآليـة  
 قتصاد  ا ي نظام  تبنّ  ي نظام  ا بعد تبنّ القاضي الإداري، أمّ  ، ولرقابة  ها للقانون الإداري سير  
على  جاري مع الحفاظ  للقانون التّ  ها تخضع  مانينـات أصبحت أنشطت  الثّ  أواخـر   معوق، الس  

ثم جاءت فكرة  ،الوطنية الأملاك   لقانون   بحت تخضع  وأصها العمومي للأموال، طابع  
فتح السوق أمام العام و ، قتصاد العامالخوصصة، وفتح المجال بذلك  للخواص أمام الا

  .المشروعة والخاص والمنافسـة
 أن كانتقتصادية، بعد كما أن الرقابة القانونية على صفقات المؤسسة العمومية الا

 قتصادية، ولرقابة القاضي الإداري في هذا المجال،تخضع لقانون الصفقات العمومية الا
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13/03أخرجت صفقاتها بموجب المرسوم الرئاسي 

 قتصادية من إطار الخضوع لقانون الصفقات العمومية، مع الإبقاء على ضرورة خضوعهاالا
المنافسة، إضافة إلى الخضوع لأوجه الرقابة الخارجية المنصوص عليها لمبادئ الشفافية و 

 القانون. في
 : أهم ها في الآتينذكر  النتائجمن  إلى مجموعة  ا نانتهي ،وفي الأخير

وذلك راجع  ،الاقتصادية العمومية   سة  المؤسّ  لمفهوم   د  ح  ومو  دقيق   مفهوم   وضع   صعوبة   -
 .والمفاهيمفات الكبيرة في الآراء للاختلا

المؤسسات العمومية الاقتصادية أخذت الأولوية من اهتمام الدولة لمواكبة التطورات  -
 الحاصلة في الدول الأخرى.

ونية والنظام القانوني مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية يتغير كلما تغيرت الطبيعة القان -
 .في الدولة
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كثير من التطورات والتغيرات ابتداء المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر عرفت ال -
 .ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا من مرحلة

 ق  هو ذلك المتعل ّ  تغيير   أهم   باستمرار، ولعل   وتضيق   ع  الرقابة الخارجية التي كانت تتوسّ  -
 زمنية عن رقابة   واللذين أبعدا لفترة   ،ة للماليةالمحاسبة والمفتشية العامّ  مجلس   برقابة  

بحكم طبيعة أموال المؤسسة  قتصادية، لتعاد لهما اختصاصاتهماسات العمومية الاس  المؤ 
 العمومية. بالأموال   لاعب  والتّ  الفساد   ظاهرة   قتصادية، وأمام تزايد  العمومية الا
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 صملخّ 

 

ل  الدّولة  ت عتبر  المؤسّسة العمومية الاقتصادية، بمفاهيمها المختلفة، أحد  أهمّ  صور  تدخ 
في النشاِ الاقتصادي، ونجد  أنّ النّظام  القانوني ل مثل  هذه المؤسّسات  يعرف  الكثير  من 

جتماعية، ولذلك  التّطورات  نتيجة  الظ روف  المحيطة  بها، سواء  الاقتصادية أو السّياسية أو الا
نرى بأنّ المشرّ ع  الجزائري يحاول  دائم ا مسايرة  هذه الظّروف، من أجل  ضبط  نظام  قانوني 
مة  لسير ها وعمل ها وكذا  للمؤسّسات  العمومية  الاقتصادية، بوضع  القوانين  والقواعد  المنظّ 

 حمايت ها والمحافظة  عليها.  
 ومية الاقتصادية؛ النظام القانوني؛ التنظيم القانوني.: المؤسسة العمالكلمات المفتاحية

 
Abstract 

 

The public economic institution, with its various concepts, is considered 

one of the most important forms of state interference in economic activity, and 

we find that the legal system of such institutions knows many developments as a 

result of the surrounding circumstances, whether economic, political or social, 

and therefore we see that the Algerian legislator always tries to keep pace with 

these conditions, in order to Establishing a legal system for public economic 

institutions, by laying down laws and rules regulating their functioning and 

work, as well as protecting and preserving them.  

Keywords:  The Public Economic Institution; The Legal System; The Legal 

Organization. 


